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 أحكام الخطبة في التشريع العراقي

 دراسة تحليلية

 

 د. ئارام محمد صالح سعيد

 دكتوراة فلسفة في القانون الخاص

 

 الملخص:

 ا ذهب إليهمجاء في نصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي ما يؤكد أن الخِطبة لا تعد عقداً ، بل على وفق       

حقق واقع أن يتغالبية الفقهاء ، أنها تعد وعد غير ملزم أو إتفاق غير ملزم على الزواج ، وإن إنعقادها يفرض في ال

ها اعات البعض من الصفات ، فالتربص في حسن قيامها يفرضشروطها الموضوعية والشكلية ، بجانب إستحسان مر

 اص للطرفينأهمية عقد الزواج أو رابطة الزواج التي تعد من الروابط المهمة التي لها علاقة مباشرة بالصالح الخ

 والمصلحة العامة في عين الوقت .

ه العلاقة ذلك فإن هذكإن طبيعة الخطبة بهذه الصيغة يمنح طرفيها إمكانية الإستمرار في العلاقة وإنهائها بالزواج ،      

موجبها بنية يتمكن وبجانب إمكانية إنتهائها بأسبابها القانونية والشرعية ، فإنها تمنح من جانب آخر طرفيها مكنة قانو

ه بأداء ، لوعد دون أن يتمكن الطرف الآخر من أن يعترض على ذلك أو يتم تكليفأي منهما القدرة على التحلل من ا

ية أو المعنو على أن يراعا في ذلك مبدأ عدم التعسف في إستعمال المكنة ، وإلا تعرض الطرف الآخر للأضرار المادية

 قصيرية .التي قد تنشأ من ذلك ، فتستوجب الحال مسائلة المتعسف على وفق أحكام المسؤولية الت

ً إن أهمية الخطبة لا تقل عن أهمية الزواج لأنها تعد من مقدماته والأساس التي قد يبنى       أو  لى متانتهاععموما

تعدد يي يرافقها هشاشة قوامها الزواج ، وهذا يفرض أن يتعدد الدراسات البحثية في معالجة أحكامها ، فالإشكاليات الت

  ا يفرض أيضاً أن يتدخل المشرع في المعالجة من جميع نواحيها .     ويتزايد من حين إلى حين آخر ، م

       

 

 ثوختة :

اكريَت ، بةلًكو دةقةكاني ياساي باري كةسيَتي عيَراقي ئةوةيان ضةسثاندووة نيشانةكردن بةطريَبةست ئةذمار ن        
سةرطيريي لةسةر هاو بةوشيَوةيةي لة هزري زؤربةي شرؤظة كاراندا هاتووة ثةيمانيَكي يان رِيَككةوتنيَكي ثةيوةست نةكراوة

لَيَك ية كة كؤمةديَك مةرجي بابةتي و شكلي دةكات ، هةروةها باشتريش واكردن  ، ثيَكهيَناني ثيَويست بة هاتنةدي هةن
ةكان كة تنامة طرنطسيفاتي ثيَويست لةبةرضاو بطيريَت ، ئةمةش لةوةوة سةرضاوةدةطريَت كة هاوسةرطيري يةكيَكة لة ثةيوةس

    ثةيوةندييةكي رِاستةوخؤي هةية بة بةرذةوةندي تايبةتي وبةرذةوةندي طشتييةوة .     

طيري بكةن ، كة وهاوسةرسروشتي خوازبيَنيكردن بةم شيَوةية رِيَطة دةدات بة لايةنةكاني بةردةوامي بدةن بة ثةيوةنديية     
كةوتن لةسةر ت ، رِيَكهةروةها لةلايةكي تريشةوة ولةطةلَ ئةوةشدا كة دةكريَت بة هؤكارة شةرعي وياساييةكاني كؤتايي ثيَبيَ

يَننةوة كة هةلَبوةشياسايي دةبةخشيَتة لايةنةكاني كةئةوةش رِيَطة دةدات هةريةكةيان ثةيوةندييةخوازبيَنيكردن توانستي 
ن لةبةكارهيَناني ؤيي نةكردبيَئةوةي لايةنةكةي تر بتوانيَت نارِازي بيَت لةو برِيارة ، بةو مةرجةي لةم بارةدا بنةماي زيادةرِ

ؤييكةر ةوة زيادةرِماددي يان مةعنةوي ليَنةكةويَتةوة ، بة ثيَضةوان ماف وتوانستةكاندا لةبةرضاو بطيريَت  هةتا زياني
 بةرثرسياريَتي كةمتةرخةمي دةكةويَت ئةستؤ .

بةشيَوةيةكي طشتيي طرنطيي خوازبيَنيكردن لة طرنطيي هاوسةرطيرييكردن كةمتر نيية ، لةبةرئةوةي ثيَشةكي       
وازي ئةم ثةيوةندييةي لةسةر بنيات دةنريَت ، كة ئةمةش وا ثيَويست هاوسةرطيرييةو ئةو بنةمايةية كة توند وتؤلَي ولا
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دةكات تويَذينةوةي زؤري تيا ئةنجام بدريَت ، لةبةرئةوةي ئةو كيَشانةي ليَي دةكةونةوة سات دواي سات لةزيادبووندان ، 
 ونجاوي حوكمةكاني بكات .  كةئةوةش لةلايةكي ترةوة ياسا دانةر ثةيوةست دةكات لة هةموو لايةنةكانييةوة ضارةسةري ط

 

Abstract: 

       The mentioned text of the Personal Status Law confirmed that offering for one’s hand 

is not considered as a contract. The engagement process according to the discussions, and 

according to the all opinions, is a non-committed promise, but its convenience imposes in 

fact some subjectivity and formalism conditions to be accomplished. Stalking to the 

marriage is imposed by the importance of the marriage contract or marriage relation which 

is considered as an important relation that has direct relation to the private interest for both 

sides and public interest as well. 

       The nature of engagement with this formula grants both its sides for the possibility of 

continuing in the relation and finish it with marriage, meanwhile the nature of this relation 

grants both its sides with legal possibility, given each one of them the ability to dismantle 

the relation without the disagreement of the other side. 

       All the discussions ensure us that the subject of engagement and its importance 

imposes that research studies should be multiplied in the treatment of its rules, the 

problems that are accompanied are multiple and increasing from time to time, that impose 

the lawmaker to intervene to search for the detail in treating all its sides, and the 

engagement as we mentioned previously considered as the base that may founded on the 

durability or the frailty. 
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 مقدمة

ً يعد موضوعي الخطبة والزواج وما يتعلق بهما وما يترتب عليهما من آثار من المواضيع المهمة فق        هاً وشرعا

د من أهم ية التي تعوقانوناً وقضاءً ، فكثيراً ما نرى ونقرأ ونلاحظ الجدل والإختلاف حول أحكامها ، هذه الرابطة الأبد

ً إهتوأعقد الروابط القانونية والإجتماعية ، أو ً بما لت بها الشرائع المختلفة والشعوب والمجتمعات عموما توافق يماما

 حساسيتها وإرتباطها بكيان الأسرة خصوصاً وكيان المجتمعات عموماً .

ريب تتسم قلم يكن مراسيم الخطبة منذ قدم الزمان مثل ما أصبح عليه الآن ، فكانت الإجراءات حتى ماض ٍ        

تتعدى  سيطة قد لابطرفين يتكبدون غالباً مصاريفاً مادياً كبيرة تذكر ، بل كانت مراسيم إجتماعية بالبساطة ولم يكن ال

نذاك الطرفان آ حدود العائلتين ، أما إذا قارننا هذه المراسيم والإجراءات مع ما عليه الآن فنلاحظ إن ماكان يصرفه

ً في تكملة الزواج ، قد يصرف الآن أضعاف أضعافه أثناء دخول في تكملة إجراءات الخطوبة المجردة دون ال ماديا

ن الناس  كبيراً متكاليف المهر والسكن والأثاث ، كما ويتم إجراءات العلانية والإشهار بطريقة قد يعلم بالخطوبة عدداً 

ن قبل ية ملإسلاماسواء أكانوا من الأقارب أو الأغيار ، كما إن ماكان مباحاً مشاهدته من الخطيبة وفق أحكام الشريعة 

ي حد ، مايؤدالخاطب أو الخلوة بالمخطوبة ، تعدى ذلك الحدود الآن وأصبحت بالإمكان الخلوة والخروج دون مرافقة أ

 اقاً أوماً أو إتفالى أن يكثر الأقاويل والأحاديث إذا لم يفلح الطرفان في المضي مع البعض وإنتهت الرابطة بالفشل حك

ً في مستقبل الطرفين ومستقبل إثر عدول أحدهما عن الخطبة وما  لمخطوبة ايترتب على ذلك من آثار سيئة إجتماعيا

 بالذات .

ضي على كن في الماما تقدم يؤكد لنا إستحداث آثار خطيرة مالية أو أدبية تنتج عن الخطبة والعدول عنها قد لم ت       

القانوني  نية والمركزتكييفها وبيان أحكامها القانوهذه الشاكلة ، هذا ما دفعنا الى التأمل في هذه الرابطة والتفكير في 

ً لطرفيها بناءً على ما أستجدت فيها كي نحاول أن نجد لهذه المشكلات والمستحدثات حلولاً قانونية مبر أن  رة ، علما

ها ثارخطبة وآقانون الأحوال الشخصية العراقي والكثير من قوانين البلدان الأخرى لم يتطرقوا الى معالجة أحكام ال

ا التنظيم بشكل تنظيمي يفي بالغرض ، ما أمكن عدها بالذات مشكلة أو معضلة جديرة بالملاحظة والبحث ، إذ إن هذ

وضوعها ، مأياً كان  التشريعي نراه الآن لزاماً على المشرع العراقي الإعتناء به بالذات توافقاً مع حكمة تشريع الأحكام

ً مع  ً على أن لا يكون ثناياه متناقضا طابقاً  مفسراً ومأحكام الشريعة الإسلامية ، بل على العكس أن يكون مؤكداً مبينا

 لأحكامها .

ات الصلة ذلبحث أحكام الخطبة والمشكلات سالفة الذكر ، نبحث الموضوع في نطاق أحكام القوانين العراقية       

ي ، كما دني العراقوبالأخص أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ وتعديلاته ، بالإضافة إلى أحكام القانون الم

لإسلامية ا أمكن ذلك بنصوص صريحة أو آراء مستنبطة من الشريعة اونحاول تقوية الآراء والأسانيد وتحليلها كلم

يل ن خلال تحلموالفقه الإسلامي . أما فيما يتعلق بالمنهجية ، فإننا سوف نعتمد المنهج التحليلي ، فنبحث الموضوع 

 .لبحث وتقييم الأحكام السابقة فقهاً وقانوناً ، ونحاول أخيراً أن نستنتج ونستنبط ما نراه في خدمة ا

ي لخطبة والذوفيما يتعلق بهيكلة البحث ، سوف نعالج هذا الموضوع في مبحثين ، نخصص الأول لبيان التعريف با     

 تها ونعالجنقسمه إلى مطلبين ، نبين في الأول ماهيتها من خلال تعريفها في اللغة والإصطلاح وبيان حكمة مشروعي

،  لتعريف بهابما يتلائم وعصرنا هذا ، وأخيراً ولتكملة الفكرة حول ا ذلك من وجهة نظر شرعية وقانونية وإجتماعية

روط راه من الشنعالج في مطلبٍ ثانٍ شروط قيامها ، نعالج ذلك من خلال بيان ما نراه من المستحسنات مراعاتها وما ن

 الواجبة سواء أكانت من الشروط الموضوعية أم الشكلية  . 

ن ، الأول نخصصه للتعرف على الإطار القانوني للخطبة ، ونفصل في ذلك في مطلبي أما المبحث الثاني سوف        

ا ها وتمييزهنخصصه لبيان الوضع القانوني للخطبة من خلال تكييفها في القانون وتحديد الحكم القانوني لمركز طرفي

نتحدث  ،اء الخطبة تكلم فيه عن إنتهمن الوعد بالتعاقد المنظمة أحكامه في القانون المدني ، أما المطلب الثاني فسوف ن

يها فاتمة نبين فيه عن أسباب إنتهاء الخطبة من جهة والعدول عنها من جانب واحد .  وختاماً نحاول أن ننهي البحث بخ

 العون اللهأهم ما توصلنا إليها من إستنتاجات ، ونوضح فيها توصياتنا التي نراها جديرة بالملاحظة ، ونطلب من 

 والتوفيق .
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 المبحث الأول

 التعريف بالخطبة

 

قهاً قتضياتها فإن فهم موضوع ومدلول أي حالة قانونية يجب أن يمهدها بيان تعريفها للوقوف على مفهومها وم         

ً ، وبما أن الخطبة والزواج من المسائل الشرعية أولاً  ً أيضا ً ، وإذا كان ذو علاقة ، فشرعا ة ثانياً والقانوني وقانونا

ً ، فسوف نتطرق لبيان التعريف بها من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، نتكلموالإج  في المطلب تماعية مطلقا

 وأنواعها .  الأول عن ماهية الخطبة وفي المطلب الثاني نتكلم عن شروط قيامها

 

 المطلب الأول 

 ماهية الخطبة

ي صح البحث فعريفها في اللغة وفي الإصطلاح ، أو الأللتعرف على ماهية الخطبة ، يلزمنا البحث العمل على ت      

ذا من جهة ، فهومها ، همالتعريفات القائلة بها فقهاً وتشريعاً ، وبعدها العمل على تعريفها بما نراه مناسباً للدلالة على 

لب لمطومن جهة أخرى ولتكملة الصورة حول ماهيتها ، نرى وجوب الوقوف على شروطها ، لبلوغ ذلك نقسم هذا ا

لخطبة اإلى فرعين ، الفرع الأول نخصصه لتعريف الخطبة ، أما الفرع الثاني سوف نتكلم فيه عن حكمة مشروعية 

 وكما يأتي .

 

 الفرع الأول

 تعريف الخطبة في اللغة وفي الإصطلاح

 

يج فهاو خاطاب . و يقاال   جاءت في الخطبة لغةً " خَطَبَ ، خطباً و خِطيبى الفتاة : أي دعاها أو طلبهاا الاى التازو       

.  كما و قيل "خطبَ المرأة خَطباً وخِطباةً وخِطيباى ، بكسارها ، ويقاول  (1 خطب الفتاة على فلان ( أي جعلها خطيبته" 

. وياراد منهااا عناد العاارب مجااناً بالنكاااح " فيقاول فاالان خطابن فلانااة إذا كاان يخطبهااا . ويقااول  (2 المخطاوب : نكِااح  " 

 .  (3 يقول المخطوب اليهم " نكِح  ! وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها " الخاطبن : خِطب  ف

ماا ماا جااء أبال الخطباة قلنا إن كلمة النكاح هنا جاءت مجاناً ، والنكاح شرعاً وقانوناً هي عقاد الازواج وهاذا لا يقا       

 مقدمة الزواج  .  سابقاً في إعتقادنا يرجع الى العلاقة المباشرة بين الخطبة والنكاح كون الأول 

أما في الإصاطلاح القاانوني فتطارق الاى بياان أحكامهاا شاريعة حماورابي بنصاوص قانونياة مفادهاا أن الخطباة "        

مرحلة تمهيدية لإبرام عقد الزواج ، تتم بمقتضى إتفااق باين الخطياب   أو والدياه ( ووالادي الخطيباة ، مصاحوبا بتقاديم 

                                                           

 .187ص 2007(  المنجد في اللغة والإعلام ، الطبعة الثانية و الأربعون ،  دار المشرق ، بيروت ، 1)
       ، 2007( مجدالددددددمد منمدددددد بدددددد بعددددددوج الليدددددروم يطدددددادا ، معجدددددر الددددددامو  المندددددي  ، دار المعرفدددددة ، بيدددددروت ، لبندددددان ، 2)

 . 378ص
لمددار   ور ، لسددان العددرج ، الطبعددة الثالثددة ، الجدد،  الراطددء ، دار نايددا  المددرا  العربددي ، م  سددة اظددمددام نبددد منعددد الإ(  ندددلا 3)

 . 134العربي ، بيروت ، اللبنان ، بدون  نة طبء ، ص
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ا المشرع القطري ، حيث ذهب الى أن الخطبة : " طلب التزويج والوعد به صاراحةً ، ، كذلك عرفه (1 هدية الخطبة " 

، أماا المشارع العراقاي فلام ياأتي  بتعريفهاا  (2 أو بما جرى به العرف ، ولا يترتب عليهاا أي أثار مان آثاار    الازواج " 

 . (3 وإنما إكتفى بالنص على أن : " الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً " 

 الازواج ماع لو تأملنا في النص العراقي السابق يتضاح أن المشارع حادد الوضاع القاانوني للخطباة بوصافها مقدماة       

ء هذا ماا لا فقه والقضايها ، إلا أنه لم يحدد طبيعتها القانونية ، ونحن نعتقد أنه ترك أمر ذلك للعدم إضفاء صفة العقد عل

فاي  نؤيده ، ولا نقصد من ذلك أن نقول كاان الأولاى بالمشارع تعريفهاا فاي النصاوص لأن مسالك تعرياف المصاطلحات

 بحث .ايا هذا الا ، هذا ما سوف نناقشه في ثنالقانون غالباً مالا يكون مقبولاً ، بل مانقصده بيان أحكامها وتكييفه

كما وجاء المشرع  وعد الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة مرادفات من حيث المفهوم والدلالة ، إلا أننا مع         

لها ، بل هي تعابير وصيغ مختلفة ك (4 من يرى أن هذه الأوصاف الثلاثة لا تعني وجود ثلاثة مراحل مختلفة للخطبة 

تعني الإتفاق التمهيدي الأخلاقي على الزواج ، إلا أن آخرون إعتبروا قراءة الفاتحة في مناسبة الخِطبة وعند قبولها 

، ونحن نرى أن المشرع العراقي راعى في هذه الصياغة التركيبة القومية والسكانية  (5 توكيداً للوعد بالزواج 

باينة في المجتمع العراقي ، كما ويلاحظ على النص أيضاً أن المشرع لم المختلطة والمذاهب والأعراف المتعددة والمت

  . ً ما في إصطلاح الفقه فقد لاحظنا تعاريف نورد منها : " أيخصص الطلب بالرجل أو بالمرأة هذا ما نناقشه تباعا

كما وتم تعريفها على أنها  ، (1 معينة ، سواء توجه بالطلب إليها أو الى أهلها "  الخطبة هي طلب الرجل الزواج بإمرأة

، وعرفها آخرون بأنها : " إعلان رغبة الرجل في الزواج من إمٍراة  (2 : " طلب الرجل الزواج من إمرأة معينة " 

 . (3 بعينها " 

هكذا ومن مراجعة أكثرية هذه التعاريف نرى أن غالبياة الفقاه ذهاب الاى تعريفهاا بأنهاا طلاب يتقادم بهاا الرجال إلاى      

أة أو إلى أهلها حصراً ما يوحي للأذهان عدم إمكان صدور الإيجاب من المرأة أو من أهلها أو مان طرفهاا بصاورة المر

عامة ، ومع أن العرف المعمول به ولحد الآن وحتاى ماا إذا وجاد مباادرات مان المارأة أو مان أهلهاا إبتاداءً  جااء مؤكاداً 

تعاريف وكان الأصح أن تاأتي بصاورة مطلقاة دون تخصايص أحاد لمذهب التعاريف ، إلا أننا نرى أنها نقص في هذه ال

الطرفين بصفة الموجب ، ودليلنا في ذلك عدم وجود ما يحارم أو يمناع أويكاره أن تكاون المارأة هاي أو أهلهاا مان تتقادم 

                                                           

نث العلمدي العالي والب( الدكمور عبا  العبودا ، شر عة امورابي درا ة مدارنة مء المشر عات الددبمة والندمثة ، ومارة المعلير 1)
،  159)              . كمددا وظاددو ناددوص المددواد  76، ص 1999، جامعددة المو ددك ، كليددة الدددانون ، الطبعددة الثانيددة ، 

 ( مد قانون امورابي في أاكام الخطبة .   161،  160
 النافذ . 2006( لسنة 22( مد قانون الأ رة الدطرا رقر )5المادة )( 2)
ار ف المعددل . كمدا وظادو  عد 1959( لسدنة  188مد المادة الثالثة مد قانون الأاوال الشخاية العراقي رقدر )  (3(  اللدرة )3)

سددنة ل( 188مماثلددة فددي قددوانيد  ددون  ومددراوس والأردن و ددور ا . علا الدددمد نروفددة ، شددرخ قددانون الأاددوال الشخاددية رقددر )
 . 98ص،  1962، الج،  الأول ، مطبعة العاني ، طغداد ،  1959

ادية ادوال الشخ(  الدكمور مبير ماطلى اسيد ، الطبيعة الدانونيدة لعددد الد،وار درا دة مدارندة فدي  لدو د العددد بديد قدانون الأ4)
 .  24ص   ، 2010العراقي والدانون المدني ، مكمب الللر والوعي في الإ ناد الوطني اللورد ماني ، السليمانية ، 

 .   27لشر عة الإ لامية ، دار الللر العربي ، بدون  نة طبء ، ص( علي اسب الله ، ال،وار في ا5)
لبنث العلمي ( أ ماذنا الدكمور فاروق عبدالله كر ر ، الو ي  في شرخ قانون الأاوال الشخاية العراقي ، ومارة المعلير العالي وا1)

 .     23، ص 2003، جامعة السليمانية ، كلية الدانون ، 
لدداررة ، ول ، العا د  لادناعة اللمداج ، ااوال الشخاية في اللده والدضا  والدانون ، الجد،  الألبيسي ، الأامد الأ(  الدكمور 2)

 .  44، ص 2007
لعدالي ولى ، ومارة المعلير ااوال الشخاية ، الطبعة الأامد علي و د . امد عبيد و د . منمد عبا  ، شرخ قانون الأأ(  د . 3)

 .  24، ص 1980 ة ، اد ، كلية الدانون والسيجامعة  طغدا ،والبنث العلمي 
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ماذهب مؤكاد ، وهاذا الارأي وال (4 بالإيجاب شرعاً أو عرفاً أو قانوناً أو قضاءً بل على العكس للمرأة أن تخطاب لنفساها 

، بال وأدق مان ذلاك قولاه تعاالى فاي  (5 ومطابق لمذهب قانون الأسرة القطري الذي لم يحادد الرجال حصاراً بالخاطاب 

ِ إِنْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَْ يسَْتنَْكِحَهَ  ؤْمِنَةً إِنْ وَهَبتَْ نفَْسَهَا لِلنَّبِي  اؤْمِنيِنَ ... ا خَالِصَةً لكََ مِانْ كتابه الكريم : " ..... وَامْرَأةًَ من  دنونِ  الْمن

، وكذلك بعض التعاريف نذكر منها : " الخطبة إتفاق بين رجل و إمرأة على إستعدادهما بصورة أولية علاى عقاد   (6 " 

 . (7 الزواج "

 مما تقدم و لتفادي ما وجهناه من نقد للتعاريف السابقة آثرنا أن نعرف الخطبة كالآتي :       

 ) الخطبة إتفاق غير ملزم على الزواج تتحقق بتعبير طرفيها ( .      

يطاابق  أحكامه ، وهاذاوإن تعريفها بأنها إتفاق غير ملزم له ما يبررها ، فبعِدها إتفاق أخرجناها بذلك من إطار العقد     

،  ة المنفردةعنها بالإرادمقاصد تشريعها ، كما وأن إضفاء وصف عدم الإلزامية على طرفيها يعني أن لطرفيها العدول 

نهاا ا ذلاك ، فأعلى أن يتم ذلك على وفق ضوابط وأحكام معينة ، كذلك لم نحدد من الموجب ومن يكون القابل ، بل أطلقن

الشااروط  تتحقاق وتنضابط باالتعبير الصاادر مان أي مان الرجال أو المارأة أو مان يقاوم مقاام أي منهماا ، علاى أن يتحقاق

 ضايع وغيرهااالإرادة بما يتلائم موضاوعها .  وأخياراً أن ماأشاتملت علياه التعرياف مان موا الواجبة لصحة التعبير عن

معالجاة ، سوف نحاول معالجتها وتوضيحها وتبريرها أكثر في ثنايا البحث ، فجميعها تدخل ضمن المطلاوب وبحاجاة لل

 فنحيل التفصيل على ذلك . 

 

 الفرع الثاني

 حكمة مشروعية الخطبة

واج من العقود المهمة المتصلة بكيان الأسرة الذي يفترض دواماه وإساتمراره مادى الحيااة ، هاذا ماا تحثاه عقد الز       

، ففي تشريع أحكامها والحث على قيامهاا قبال عقاد  (1 الشريعة الإسلامية خصوصاً والشرائع السماوية الأخرى عموماً 

، لذلك نرى أن هذه الأهمية أدت الى أن تجاري العاادة علاى أن يسابق الازواج  (2 الزواج حكمة أثارها الخالق عز وجل 

فترة تتاح فيها  للطرفين فرصة التعرف على البعض  ومعرفة مزايا وصفات البعض الآخر ، هاذه المقدماة  جااءت مان 

 .  (3 الشارع الحكيم والذي لم ينظمها لكل العقود وإنما خصها بعقد الزواج لخطورته

                                                           

،  2004قانون الأاوال الشخاية ، مكمبدة دار الثدافدة للنشدر والموم دء ، عمدان ،  (  المنامي الدكمور عثمان الملرورا ، شرخ4)
 . 11ص

أدلمده ، اللدده الإ دلامي و  النافدذ . وظادو أ أ.د. وربدة ال،ايلدي ، 2006( لسدنة 22( مد قانون الأ رة الدطرا رقدر )5المادة )( 5)
 . 24، ص 2009الج،  الساطء ، دار الللر ، دمشق ، 

 ( ،  ورة الأا،اج . 50( الآبة )6)
        ،  2011النسددددديد  دددددباخ  ددددديوان النسدددددون ، المدددددورد الددددددانوني ، الطبعدددددة الأولدددددى ، بددددددون مكدددددان الطبدددددء ، د( الداضدددددي عب7)

 .   189ص
، دار  الددوجي، فددي أاكددام الدد،وار والأ ددرة للطواةددي المسددينية فددي الممللددة الأردنيددة ال اشددمية( المنددامي الدددكمور اللر ددد دبددات ، 1)

 .  35، ص 2004ى ، ولالثدافة للنشر والموم ء ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأ
طبددددددددة،  فضدددددددديلة الملمددددددددي اسددددددددان أبددددددددو عرقددددددددوج ( 2) ، طنددددددددث ممدددددددداخ علددددددددي الددددددددراط  الأللمرونددددددددي   أثددددددددر العدددددددددول عددددددددد الخ 

http://www.aliftaa.jo/ 2017/  2/  2،  ار   ينر م ارة  2009/  9/  2في ضيي ، أ . 
ون ، الجد،  مدذرب الجعلدرا والددانال( بدران أبو العينيد بدران ، اللده المدارن للأاوال الشخاية بيد المدذارب الأربعدة والسدنية و 3)

 .19شر ، بيروت ، بدون  نة طبء ، صالأول ، ال،وار والطلاق ، دار الن ضة العربية للطباعة والن
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هذه الرابطة الإجتماعية المتمثلة بعقد الزواج يجب أن تسبقه تبصر وتروي قبل إنعقادها بفترة مقبولة ،  ففي ذلك         

ضمان نجاح وإستقرار الحياة الزوجية وإنشاء أسرة سليمة تدفع بالمجتمع نحو التقدم والرفاهية ، وقد قيل في الخطبة 

باط بعقد الزواج ليتعرف كل من الزوجين على الآخر وبالتالي يكون إنها من مقدمات الزواج ، شرعها الله قبل الإرت

، على هذا المسلك جاءت في الشريعة الإسلامية أحكام عديدة تحث  (4 الإقدام على الزواج على الهدى والبصيرة 

مييز في المسلمين على التبصر والتروي في العزم على عقد الزواج من خلال الخطبة قبل الشروع في العقد دون الت

ذلك بين الرجل والمرأة ، ففي ذلك ذهب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة إلى :  " إياكم 

وخضراء الدمن ، قالوا : وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء " ، كما وحرصاً 

الزواج من متطلبات المزاج ولتحقيق رغبات الطبع قال للمغيرة بن شعبة من الرسول الكريم على أن يتأكد طرفي عقد 

    .  (1 عندما خطب إمرأة دون أن ينظر إليها : " أنظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما " 

إذن فالشريعة الإسلامية وبنصوص صريحة حث المسلمين على التبصر وأباحت للرجل والمرأة مشاهدة البعض      

ر في مستقبلهما قبل إتخاذ القرار بالزواج ولعل الحكمة في ذلك تكمن في أن كلا الزوجين عندما يشاهدان والتفكي

، فإذا كان الأول عقدا النكاح وإذا كان الثاني عدلا  (2 البعض ويتعرفان على البعض فيقع في قلبهما إما المحبة أو النفور

إلا أن مذاهب الفقهاء قد إختلفوا في مسألة المشاهدة وفي القدر الذي عنها قبل أن يبرمان الزواج وفي ذلك خير لهما ،  

 (3 يباح فيه للرجل أن يراه في المرأة المراد خطبتها ، لكن جمهورهم إتفقوا على أن للرجل أن ينظر الى وجهها  كفيها 

لا أنها منعت خلوة الخاطب ، كما وأباحت الشريعة الإسلامية بجانب المشاهدة التحدث ودراسة طباع وأخلاق الآخر ، إ

بالمخطوبة وإشترط في ذلك أن يكون معها محرم من أهلها مقاومة لدواعي النفس ومنعاً لمقالة السوء وخاصة إذا عدل 

، وقد جاء عن جابر بن عبدالله ، أن النبي الكريم قال : " من  (4 الخاطب عنها بعد ذلك أو إذا حصل وتم فسخ الخطوبة 

 .  (5 ليوم الآخر فلا يخلون بإمرأةٍ ليس معها ذو محرم منها ، فأن ثالثهما الشيطان " كان يؤمن بالله وا

 ت المختلفةماتقدم يعتبر من أهم  مبررات وأدلة حكمة مشروعية الخطبة في الشريعة الإسلامية وعرف المجتمعا     

 التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 

 لك .ذ  اج ، ففي تشريع الخطبة من الشارع وعدها مقدمة النكاح تنويهاً على / التأكيد على أهمية عقد الزو 1 

 / إتاحة الفرصة أمام الخاطبيَن للتعرف على أخلاق الآخر ومعرفة ماضيه وأطباعه . 2

 / إتاحة الفرصة أمام أهل الخاطبيَن للتعرف على البعض . 3

 والخاطب الآخر ./ إتاحة الفرصة أمام أهل الخاطبيَن للسؤال عن الآخر  4

 / إتاحة الفرصة أمام الطرفين للتهيؤ والإحضار لإجراء عقد الزواج .  5

 / لتكون الخطبة مانعاً أمام الآخرين التقديم لخطبتهما . 6

 

 

 

                                                           

 . 117، ص 1995( السيد  ابق ، فده السنة ، المجلد الثاني ، دار اللمح في الإعلام العربي ، الداررة ، 4)
 .45مادر  ابق ، ص الأاوال الشخاية في اللده والدضا  والدانون ، الج،  الأول ، (  الدكمور أامد اللبيسي ،1)
 . 128ر مدارنة طدوانيد العالر ، مكمبةالاادر ، بيروت ، بدون  نة طبء ، ص(  مردا بكد ، ال،وا2)
 وماطعدرا  . 45مادر السابق ، صالأاوال الشخاية في اللده والدضا  والدانون ، (  الدكمور أامد اللبيسي ، 3)
 .  128(  مردا بكد ، ال،وار مدارنة طدوانيد العالر ، مادر  ابق ، ص4)
 . 35الغندور ، الأاوال الشخاية في المشر ء الإ لامي ، مادر  ابق ، ص (  الدكمور أامد5)
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 المطلب الثاني

 شروط الخطبة وأنواعها

مية والفقه وتبين لنا أن أهمية فيما سبق تكلمنا عن حكمة مشروعية الخطبة وبينَا في ذلك موقف الشريعة الإسلا       

عقد الزواج أدت بالشرع والعرف والقانون الى إقرار الخطبة بوصفها مقدمة الزواج ،  فالخطبة وسيلة مشروعة من 

، ويترتب  (1 خلالها يسعى الإنسان الى تحقيق الغاية التي تتمثل في الزواج ، على ذلك يكون حكمها تابعاً لحكم الزواج 

يشترط في عقد الزواج يشترط في الخطبة بقدر تعلق الأمر بأحكامها ، أما فيما يتعلق بأنواع الخطبة ، على ذلك أن ما

فإننا نقصد بذلك أنواعها من حيث الصيغة التي تتقدم بها الخاطب أو الخاطبة . للتفصيل في هذا الموضوع نقسم 

 نتطرق فيها لأنواعها .المطلب إلى فرعين ، نخصص الأول لبيان شروطها ، أما الثاني فسوف 

 

 الفرع الأول

 شروط الخطبة

لم يتطرق فقهاء الشريعة الإسلامية والمشرع الوضعي والفقه الى تحديد شروط قيام الخطبة بشكل من المنهجية ،       

بل نرى أن أحكامها مشتتة ومبعثرة يتوجب جمعها من ثنايا نصوص وأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

يد أهم الشروط الواجب توافرها في هذا التصرف القانوني ، وآراء الفقه الشرعي والقانوني والعرف للوقوف على تحد

وفي ذلك لاحظنا أن أكثرية المراجع الفقهية الشرعية والقانونية حددوا لها شرطين فقط والمتمثل في خلو المخطوبة من 

م الخطبة ، في حين أننا عندما نقول إن أحكا (2 الموانع الشرعية الخاصة بالزواج وعدم جوان خطبة مخطوبة الغير

تابعة لأحكام عقد الزواج حينها يلزم علينا أن نتطرق الى بيان شروط في غاية من الأهمية قد تتعلق بالأحكام العامة 

 المتعلقة بأي تصرف إرادي أو قد يتعلق بأحكام الخطبة بالذات ، وبجانب ذلك هناك من الأمور يستحسن مراعاتها . 

فرع أن في هذا ال نا هذا وبالذات من الناحية الإجتماعية والإقتصادية سوف نحاولللأهمية البالغة للخطبة في عصر      

ف هذا التصر نحدد أهم الشروط الشكلية والموضوعية ، وقبل ذلك نحاول تحديد الأمور المستحسنة مراعاتها عند إبرام

 لشروط . الهذه الأمور وتلك الإرادي ، حيث أن هناك ما يندب لمن يريد الخطبة مراعاتها ، في الآتي سوف نتطرق 

 

 أولاً : الأمور الموضوعية المستحسنة مراعاتها :

ً ب     عد التروي إن التأمل في أهمية الزواج وطبيعة عقد النكاح فرض أن يكون التفكير في إبرامها شرعاً وعرفا

، إلا أن  ساد الخطبةمالها صحة أو فوالسؤال ، التأكد قدر الإمكان من الكفاءة والتوانن و التوافق التي لا يترتب على إه

ن الأمور مراعاتها يكون أولى وفيه ضمانة أكثر لنجاح الزواج ، فيما يأتي سوف نوضح ما نرى مراعاته مستحسنة م

 والصفات الموضوعية .

                                                           

 .  23مادر  ابق ، ص الو ي  في شرخ قانون الأاوال الشخاية العراقي ،  ماذنا الدكمور فاروق عبدالله كر ر ،أ( 1)
. والدددكمور أامددد  129ق ، صمددن ب طعددف اللددده عنددد أ مردددا بكددد ، الدد،وار و مدارنمدده طدددوانيد العددالر ، مادددر  دداب و( ظادد2)

 الددكمور أامددو وماطعددرا .  45والدضا  والدانون ، الج،  الأول ، ماددر  دابق ، ص اللبيسي ، الأاوال الشخاية في اللده
والداضي كمال رضا أامدد ، شدرخ وما طعدرا .  29الغندور ، الأاوال الشخاية في المشر ء الإ لامي ، مادر  ابق ، ص

ة ( ، الطبعدDHRDاية العراقي ، مرك،  طو ر الدبمدراطية وادوق الإنسان ، نقلير كورد دمان/العراق ، )قانون الأاوال الشخ
ةي دادوةر كةةمال رةزا ئةةةةد ، شةرؤظ   وما طعدرا . ) اللماج  ادر طاللغة اللوردبدة  ندع عندوان أ  57، ص 2012الأولى ، 

(  يو دواي 57لا  ، 2012( ، ضاثي يةكةم ، DHRDديموكراسي و مافي مرؤظ )ياساي باري كةسيَتي عيَراقي ، سةنتةري ثةرةثيَداني 
. 
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 حث الرسول الكريم المؤمنين عند الزواج على مراعاة بعض الأمور والصفات تتمثل فيما يأتي :      

/ الأخلاق الحميدة والمال والحسب والجمال والدين من الصفات التي حث على تحققه الرسول الكريم في الزوجة ،  1

 .  (1 حيث قال :  " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فأظفر بذات الدين تربت يداك " 

راً ، حيث جاء في البكر   حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن نيد عن عمرو بن / أن تكون المرأة ولوداً أي كثير التولد وبك 2

دينار ، عن جابر بن عبدالله ، قال : تزوجت إمرأة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال " أتزوجت يا جابر ؟ " 

عبها وتلاعبك " ؟ فقلت يا رسول فقلت : نعم . فقال " بكراً أم ثيباً ؟ " فقلت : لا . بل ثيباً . فقال : " هلا جارية تلا

،  وجاء في الولود  (2 الله ، إن عبدالله مات وترك سبع بنات أو تسعاً ، فجئت بمن يقوم عليهن . قال : فدعا لي . ( 

أن معقل بن يسار قال : " جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال : إني أصبت إمرأة ذات حسب وجمال ، 

أتزوجها ؟ قال : لا. ثم أتاه الثانية فنهاه ، ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الودود الولود فأني مكاثر وأنها لا تلد ، أف

 . (3 بكم" 

/ إختيار المخطوبة من أسرة كريمة طيبة حسنة السمعة بين الناس ، فقال في ذلك عليه السلام : " تخيروا لنطفكم فأن  3

 .  (4 الأكفاء "  " تخيروا لنطفكم وأنكحواالعرق دساس " ، كما وقال عليه السلام :

الأمراض ، عوضاً    ي ضعف الأولاد أو إصابتهم ببعض/ أن لا تكون الخطبة بين الأقارب ما قد يسبب ذلك علمياً ف 4

عن أن الإختلاط  بسبب الزواج يشيع الترابط الإجتماعي ، وفي ذلك قال الرسول الكريم : " إغتربوا ولا تضووا " 

 . (1 أن عمر بن الخطاب قال لبني السائب : " قد ضويتم فأنكحوا الغرائب " ، وروي 

/ أن ينظر الخطيبين الى بعضهما ويجتمعان ويتحدثان مع بعضهما ، وفي ذلك سبق وإن شرحنا أحكامها عند الحديث  5

ثنا محمد بن إسحاق عن حكمة مشروعية الخطبة ، كما وقد جاء في ذلك   حدثنا مسدد حدثنا عبدالواحد بن نياد حد

عن داود بن حصين عن واقد بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا 

خطب أحدكم المرأة فإن إستطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى 

 . (2 فتزوجتها (  رأيت فيها ما دعاني الى نكاحها وتزوجها

 

 ثانياً : الشروط الموضوعية :

 / من لا يصح الزواج منها لا يصح خطبتها  مايعني حرمة خطبة هؤلاء :  1

                                                           

،  (  الإمددام النددافو أبددي داود  ددليمان بددد الأشددعث الجسددماني ،  ددند أبددي داود ، الجدد،  الأول ، شددركة الدددد  للنشددر والموم ددء1)
 . أ 406، ص 2047/  2،   2009الداررة ، 

ررة ، رة المرمذا ،  ند المرمدذا ، الجد،  الأول ، شدركة الددد  للنشدر و الموم دء ، الددا( الإمام النافو منمد بد عيسى بد  و 2)
 .  443، ص 1100/  13،   2009

،  2050/  4(  الإمددام النددافو أبددي داود  ددليمان بددد الأشددعث الجسددماني ،  ددند أبددي داود ، الجدد،  الأول ، مادددر  ددابق ، 3)
 .  407ص

 . 20ورا ، شرخ قانون الأاوال الشخاية ، مادر  ابق ، ص(  المنامي الدكمور عثمان الملر 4)
نون ، (  بدددران أبددو العيندديد بدددران ، اللددده المدددارن للأاددوال الشخاددية بدديد المددذارب الأربعددة والسددنية والمددذرب الجعلددرا والدددا1)

 . 20مادر  ابق ، ص
،  2082/  19الجدد،  الأول ، مادددر  ددابق ،  (  الإمددام النددافو أبددي داود  ددليمان بددد الأشددعث الجسددماني ،  ددند أبددي داود ،2)

 .  413ص



The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia Vol. (1) Issue (4) 
ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) PP: 26-55 

DOI: http://dx.doi.org/10.25098/1.2.222                           December/2017 

 

  
35 

 
  

ً أو مصاهرةً ، كذلك يلحق بهذه الفقرة خطوبة المسلمة من غير المسلم  -أ  المحرمات على التأبيد نسباً أو رضاعا

 .  (3 لمرتدة ، حيث أنها تكون محرمة وبالتالي باطلة بالإتفاق وخطوبة عديمة الدين السماوي والمشركة وا

 : (4 المحرمات على التأقيت و يشمل  -ب 

إذا  عليها ، أما نوجة الغير التي مانالت الزوجية قائمة بينهما . حيث أجمع الفقهاء على تحريم خطبتها ثم العقد -   

 إنتهاء عدتها .حصلت الفرقة بينها وبين نوجها ، فيجون خطبتها بعد 

اء قى لحين إنتهالمعتدة من طلاق رجعي ما دامت العدة لم تنتهي بعد . ففي خطبتها إعتداء على حق الغير لأنها تب -  

لى تحريم فترة العدة نوجة مطلقها ، له أن يرجعها دون الحاجة الى عقد ومهر جديدين ، لذلك أجمع الفقهاء ع

 خطبتها تصريحاً أو تلميحاً .

  -  ً ، لأن الطلاق البائن يقطع سلطة  (1 المعتدة من طلاق بائن ، فذهب جمهور الفقهاء إلى جوان خطبتها تعريضا

 ً  .  الزوج على الزوجة ، أما الحنفية فذهبوا الى تحريمها تعريضاً وتصريحا

ضْتمُْ بهِِ  المعتدة من الوفاة ، فذهب جمهور الفقهاء الى جوان خطبتها تعريضاً لقوله تعالى " -    وَلََ جُناَحَ عَليَْكُمْ  فيِمَا عَرَّ

ُ أنََّكُمْ سَتذَْكُرُونهَُنَّ .........  . (2 "  مِنْ خِطْبَةِ الن ِسَاءِ أوَْ أكَْننَْتمُْ فِي أنَْفسُِكُمْ عَلِمَ اللََّّ

خطبة مخطوبة الغير بعد تمام الخطبة الأولى محرمة بإتفاق آراء الفقهاء ، فقيل في ذلك :   حدثنا الحسن بن علي  -   

حدثنا عبدالله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن إبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يخطب 

، لكنهم قالوا بجوان خطبتها إذا أذن له الأول ، ونحن  (3 بإذنه "  أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا

ً ، أما إذا تقدم الخطيب الثاني بعد رفض  نرى أن الإذن هنا فيه معنى العدول لذلك نؤيد جوان خطبتها تصريحا

وقت لم تبدي فيها الفتاة للأول فذلك جائز بالإتفاق لعدم تعلق حق الغير بها ، أما إذا كان الخطبة الثانية جاءت في 

الفتاة رغبتها أو رفضها للخطبة الأولى فإختلف الآراء على إتجاهين ، فذهب الأولى إلى عد السكوت رفضاً 

وبالتالي أجانوا  الخطبة الثانية في هذه الحالة ، أما الإتجاه الثاني فهم إعتبروا السكوت تروي من أجل السؤال عن 

ونحن في هذه الحالة نؤيد الرأي الثاني لأن الغالب أن المرأة وأهلها تحتاجون ،  (4 الخاطب ، فذهبوا إلى تحريمها 

الى فترة نمنية لأجل السؤال عن الخاطب وأهله ، والأولى أن نعمل على الغالب الشائع مراعاةً لحقوق الغير . أما 

نه إذا جاء بعدها عقد إذا حصلت الخطبة والزواج مع ما أوضحناه من حالات الحرمة فذهب جمهور الفقهاء الى أ

الزواج  فيعد صحيحاً قضاءً أما الخاطب فيكون آثماً ديانةً ، لكن الظاهرية وبعض الحنابلة والمالكية ذهبوا الى أن 

 العقد في هذه الحالة باطل . 

ا   تابعة لأحكام / قلنا سابقاً أن الخطبة مقدمة الزواج وأنها وسيلة الهدف منها بلوغ الغاية المتمثلة بالزواج وأن حكمه 2

الزواج ، على ذلك يمكن إستنباط بعض أحكامها بل غالبيتها من الأحكام الخاصة بعقد الزواج المنصوص عليها 

                                                           

     ،  1972، جامددددة اللو ددددع ،  ( د . أامددددد الغندددددور ، الأاددددوال الشخاددددية فددددي المشددددر ء الإ ددددلامي ، كليددددة الندددددوق والشددددر عة3)
 .  31ص

الله ، الدد،وار فددي  وماطعددرا . وعلددي اسددب 24 ددماذنا الدددكمور فداروق عبدددالله كددر ر ، مادددر  ددابق ، ص أ(  للملا ديك ظاددو 4)
 وما طعدرا .   24الشر عة الإ لامية ، مادر  ابق ، ص

 ( المعر ف رو أن بسوق مد الللام ما رو في ظارره بليد غير الخطبة ، وللد  بددو مدد ادال الخاطدب وقدراةد الندال و نميدار1)
 .  22ون الأاوال الشخاية ، صال،مان والمكان ، نرادة الخطبة . ظاو المنامي الدكمور عثمان الملرورا ، شرخ قان

 .  235(   ورة البدرة ، 2)
،  2081/  18(  الإمددام النددافو أبددي داود  ددليمان بددد الأشددعث الجسددماني ،  ددند أبددي داود ، الجدد،  الأول ، مادددر  ددابق ، 3)

 .  413ص
م العربي ، ى المدارنة ، اللمح للإعلا( دكمورة مللة مو ي مرار ، مو وعة ال،وار و العلاقة ال،وجية في الإ لام والشراةء الأنر 4)

 .  152، ص 2000الداررة ، الج،  الأول ، الطبعة الأولى ، 
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في قوانين الأحوال الشخصية والأحكام العامة الخاصة بالعقود المنصوص عليها في القوانين المدنية . لذلك من 

د التراضي بين طرفيها ، فيلزم صدور إيجاب من أحد طرفيها ، يقترن الجائز القول بأنه يلزم لإتمام الخطبة وجو

به قبول الطرف الآخر ، وكذلك من الممكن أن يصدر الإيجاب والقبول ممن يقوم مقام الخاطبين وفق أحكام قانون 

محل ، أما محل الخطبة فنحن نرى أنه يتمثل في  (1 المعدل 1959( لسنة 188الأحوال الشخصية العراقي رقم  

، وفيما يتعلق بسبب الخطبة  (2 عقد الزواج والذي ذهب أغلب الفقه الى أنه يتمثل في   الحياة المشتركة والنسل ( 

ً ، والسبب يكون كذلك عندما ينصب على الزواج الشرعي  فنحن نرى أنه الباعث الدافع فيلزم أن يكون مشروعا

ً ، ونحن نعتقد أن هذه والقانوني الأبدي ، فبالتالي إذا كان الباعث نواج ا لمتعة مثلاً فتكون الخطبة باطلة تباعا

الحالة الأخيرة إفتراض جدلي فمن يريد أن يعقد نواج متعة لا يحتاج الى التمتع بالحِكَم التي شرعت الخطبة 

 لأجلها .

 تي : أما فيما يتعلق بصحة التراضي والأهلية اللانمة لإتمام الخطبة سوف نأتي بالتوضيح الآ         

يشترط لصحة التراضي خلوه من عيوب الإرادة وهذه العيوب هي الإكراه والغلط والتغرير مع الغابن والإساتغلال   -أ  
 3) .  

ً أو غير ملجئ ، والمشرع العراقي لم يفرق بين هذين النوعين بل نص على أن العقد الذي  -   الإكراه قد يكون ملجئا

، ونحن نرى أن هذا الحكم يوافق  (4 يكون موقوفاً على إجانة من وقع عليه الإكراه يبرم بالإكراه لا ينعقد وبالتالي 

مانحن عليه بشأن الخطبة ، فإذا حصلت الخطبة بالإكراه يكون إنعقادها موقوفة على إجانة الطرف المكرَه ، إلا 

عراقي ، حيث نص المشرع أن هذا الحكم لا يتوافق مع أحكام الإكراه في الزواج في قانون الأحوال الشخصية ال

على بطلان الزواج المنعقد بالإكراه إذا لم يتم الدخول ، مايعني إمكان الإعتراف به إذا تمت الدخول ، هذا ما لا 

يؤيده جانب من الفقه ولانؤيده أيضاً ، فالعقد الباطل : " هو ما لا يصح أصلاً بإعتبار ذاته أو وصفاً بإعتبار بعض 

ً ، ففي ذلك مراعاة الحقوق وضمان  (5 أوصافه الخارجية "  ، عليه وفي أقل تقدير كان الأجدر أن يعده موقوفا

 . (6 حكمة التشريع وتقدير غاية القانون 

 قدم شخص لكيتالعيب الثاني من عيوب الإرادة هو الغلط ، والغلط هنا قد يتعلق بشخص طرفي الخطبة ، فمثلاً إذا  - 

عت س ، هنا وقأو أهلها أنه جاء ليخطبها لنفسه فتمت الموافقة على هذا الأسا يخطب إمرأة لأخوه وإعتقدت المرأة

 المرأة في الغلط فيكون الخطبة غير منعقدة أساساً فلها إجانتها ولها نقضها . 

أما العيب الثالث فيتمثل في الغبن مع التغرير ، والتغرير يوافق التدليس وهو إستعمال طرق إحتيالية يستعمله أحد  - 

لطرفين ليوقع الثاني في الغلط فيدفعه الى أن يعقد الخطبة ، فمثلاً يتقدم شخص لخطبة إمرأة ويدعي وظيفة معتبرة ا

                                                           

يددده ( المضددافة الددى المددادة الثامنددة مددد قددانون الأاددوال الشخاددية العراقددي المعدددل طدددانون  عدددمك  طب3( ظاددو فددي ذلدد  اللدددرة )1)
اةبداا غج مموفيداا أو والمي  دن  علدى ت  عمبدر الأم وليداا نذا كدان الأقلير كورد مان / العراق لإ 13/11/2008( في 15المرقر )

د دمان قلير كور ن( مد المادة الأولى مد قانون  ندمد  د المس ولية الجناةية في 4وكانع ااضنة ت . كما وظاو أاكام اللدرة )
 . 2001( لسنة 14العراق رقر )

 .  53مادر  ابق ، ص الو ي  في شرخ قانون الأاوال الشخاية العراقي ،  ماذنا الدكمور فاروق عبدالله كر ر ،أ( 2)
اددية ( مددد الدددانون المدددني العراقددي النافددذ ، والمددادة الما ددعة مددد قددانون الأاددوال الشخ 125الددى  112( ظاددو أاكددام المددواد ) 3)

 ورد مان / العراق .قلير كلإ 13/11/2008( في 15العراقي النافذ المعدل طدانون  عدمك  طبيده المرقر )
رام عددد ظ والمدي  دضدي طهنده أ ت مدد أودره نورارداا طهادد ندوعي الإودراه علدى نبد( مد الدانون المددني العراقدي النافدذ 115( المادة )4)

 منلذ عدده ت .
 ( مد الدانون المدني العراقي النافذ .137( مد المادة )1اللدرة ) ( 5)
رخ قدانون الو ي  في شد  ماذنا الدكمور فاروق عبدالله كر ر ،أ( مد قانون الأاوال الشخاية العراقي النافذ . وظاو 9( المادة )6)

امد علي و د . امد عبيد و د . منمد عبا  ، شدرخ قدانون أد . و  . 76مادر  ابق ، ص  الأاوال الشخاية العراقي ،
 .  45صمادر  ابق ،  ولى ،اوال الشخاية ، الطبعة الأالأ
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وراتب عالي أو يدعي ملكية بيت مناسب للحياة الزوجية ويتم الإتفاق على هذا الأساس ويتبين بعد ذلك الحقيقة ، 

ً ، ودليلنا في هنا يكون إنعقاد الخطبة موقوفة على موافقة المرأة  ، ونرى أن وقوع الغبن الفاحش يكون مفترضا

ذلك أن الزواج الذي يبدأ بتقديم معلومات كاذبة قد لا يكتب له الصحة والدوام لذلك نرى أنه إذا وقع التغرير 

 أصبحنا أمام الغبن الفاحش . 

رفي طبرة أو ضعف إدراك أحد كما هو الحال في التغرير ، يكون إستغلال حاجة أو طيش أو هوى أو عدم الخ  - 

ً آخراً ليكون الإرادة معيبة ، ويكون الغبن الفاحش  مفترضة أيض ً ، فيكونالخطبة من قبل الطرف الآخر سببا  ا

بن هنا في الطرف الذي وقع ضحية الإستغلال بالخيار إن شاء أجان الخطبة وإن شاء نقضها ، ولا يتوقع رفع الغ

 بينناه في  الفقرة السابقة .    الخطبة ، ذلك لنفس السبب الذي 

ً للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني  -ب   يشترط في صيغ الإيجاب والقبول ما يشترط توافرها وفقا

 . (1 والخاص بأحكام العقد بقدر تعلق الأمر بالخطبة 

رة من العمر وفق أحكام القانون الأصل يشترط في طرفي الخطبة العقل والرشد والمتمثل بإكمال الثامنة عش -ج 

 ، أي الأصل أن القانون العراقي إشترط أهلية الأداء في موضوع الزواج ومتعلقاته .   (2 العراقي 

ً غير مميز من لم يكمل السابعة من العمر -د   ،  (3 لا يصح خطبة غير المميز حتى إذا أذن الولي بذلك ، ويعد صبيا

 فالمشرع وكما أشرنا اليه في الفقرة السابقة إشترط أهلية الأداء لإبرام الزواج لذلك لايصح خطبة غير المميز . 

أجان قانون الأحوال الشخصية العراقي للقاضي أن يأذن بزواج المريض أو المريضة عقلياً إذا قبل الطرف الآخر  -ه 

جنة طبية مختصة عدم إضرار هذا الزواج بمصلحة المجتمع ، على هذا الزواج قبولاً صريحاً ، وثبت بشهادة من ل

، كما وأجان هذا  (1 أن يكون هذا الزواج في مصلحة المريض كأن يخفف من مرضه أو يساعده على الشفاء 

القانون لمن أكمل السادسة عشرة من العمر أن يتزوج بموافقة القاضي والولي إذا ثبت للقاضي أهليته و قابليته 

نية ، وفي حالة إمتناع الولي يطلب القاضي موافقته خلال مدة محددة ، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير البد

، كما وأجان هذا القانون للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة  (2 جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج

 . (3 قابلية البدنية من العمر إذا وجد ضرورة قصوى بعد التأكد من تحقق البلوغ وال

في الحالات التي يتوقف إنعقاد الزواج على موافقة القاضي بعد تأكده من عدم إضرار هذا الزواج بمصلحة          

المجتمع والضرورة القصوى والأهلية والبلوغ والقابلية البدنية من خلال التقارير الصادرة من الجهات المختصة ومن 

ه التقديرية ، وبما أن مراسيم ومصاريف الخطبة أصبحت اليوم يكبد الطرفين أعباء مالية خلال إستعمال القاضي لسلطت

كبيرة وقد ينتج من العدول عنها أو عدم موافقة القاضي على إتمام الزواج مضرات نفسية أو إجتماعية كثيرة ، لذلك 

                                                           

قي المعدل . وظاو أ د. أامدد شدو  1951( لسنة  40( مد الدانون المدني العراقي رقر )  85الى  77( ظاو أاكام المواد ) 1)
 ة ، منمد عبدالرامد ، الدرا ات البنثية في نظر ة العدد في اللده والدضا  المارا واللرنسدي ، منشدهة المعدار  ، الأ دكندر 

 .  38، ص  2006
د قدانون مد( مدد المدادة الأولدى 4( مد المادة السداطعة مدد قدانون الأادوال الشخادية العراقدي النافدذ . واللددرة )1(  ظاو اللدرة )2)

 المعدل .  951( لسنة 40مد الدانون المدني العراقي رقر ) 46. والمادة  2006( لسنة 6الجنسية العراقية رقر )
 النافذ. الدانون المدني العراقي ( مد97)( مد المادة  2(  اللدرة ) 3)
( فددي 15( مددد المددادة السدداطعة مددد قددانون الأاددوال الشخاددية العراقددي النافددذ المعدددل طدددانون  عدددمك  طبيددده المددرقر )2( اللدددرة )1)

 لأقلير كورد مان / العراق . 13/11/2008
( فددي 15النافددذ المعدددل طدددانون  عدددمك  طبيددده المددرقر )( مددد المددادة الثامنددة مددد قددانون الأاددوال الشخاددية العراقددي 1( اللدددرة )2)

 لأقلير كورد مان / العراق . 13/11/2008
( فددي 15( مددد المددادة الثامنددة مددد قددانون الأاددوال الشخاددية العراقددي النافددذ المعدددل طدددانون  عدددمك  طبيددده المددرقر )2( اللدددرة )3)

 قلير كورد مان / العراق .لإ 13/11/2008
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ً موافقة القاضي على نرى أنه من المستحسن أن يلزم القانون طرفا الخطبة في هذه الحالات أن يستح صلوا مسبقا

الخطبة قبل إبرامها وإلا تعرضوا لجزاءات ، وفي ذلك يلزم أن ينص القانون على أحكام خاصة بذلك على أن يتماشى 

 هذه الأحكام مع مباديء الشريعة الإسلامية . 

ً ففي ذلك مضرة أكيدة للمجتمع ، ويستنب  -و  ن أحكام مط هذا الشرط  كما يجب أن لايكون الطرفان مريضين عقليا

واج أن ينشأ من ن ( من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ ، فإذا كان من المحتمل2الفقرة  

يكون أحد طرفيه مصاب بمرض عقلي ضرر يصيب المجتمع ، فإن في نواج يكون طرفيه مريضين عقلياً 

وحكمة ،  ورابطة الزواج والنسل الصالح يحتاج الى عقل وإدراك مضرة أكيدة للمجتمع ، كما وأن إنشاء الأسرة

 ولعل هذه الصفات غالباً ما يكون من الصعب بل من المستحيل توافرها في المريض عقلياً .    

   

 ثالثاً : الشروط الشكلية : 

لم يشترط الشريعة والفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العراقي أية مراسيم أو شروط شكلية لصحة إبرام     

الخطبة ، إلا أننا لاحظنا بعض القوانين الأخرى نصت على شروط شكلية وجب إتباعها ، منها قانون حقوق الأسرة 

خلو الخاطبين من الأمراض السارية وصورة مصدقة من العثماني الذي كان قد نص على وجوب تقديم شهادة صحية ب

، ونحن نؤيد هذا الإتجاه التشريعي الذي كان سائداً آنذاك ، حيث أننا نعرف أن إجراءات إبرام  (1 قبل إدارة النفوس 

الزواج في المحاكم العراقية يتوقف على حصول طرفي الزواج على شهادة طبية من اللجان والدوائر الصحية 

صة تؤيد إتفاقهما بايولوجياً للزواج ، كما وقد قلنا عندما عالجنا بعض الشروط الموضوعية الخاصة بخطبة من به المخت

أراد الخطبة و لذي بلغ الخامسة عشرة من العمر ووجد ضرورة عشرة من العمر ومرض عقلي أو لمن أكمل السادسة 

موافقة القاضي كل حالة حسب الحاجة بغية إنعقاد قصوى لزواجه ، هؤلاء كلهم يحتاجون الى الشهادات الطبية و

الزواج بينهم ، هنا إذا عقد هؤلاء الخطبة وأمتدت هذه الخطبة فترة من الزمن وقام الطرفان بإنفاق مبالغ قد يكون نهيداً 

ن أمام مشاكل من المال و .... إلخ ، و جاء القاضي عند إبرام العقد ولم يعط الموافقة على الزواج ، هنا غالباً ما نكو

إجتماعية وإقتصادية وقانونية عصيبة قد يصعب معها إحقاق الحق وإعادة الحقوق الى أصحابها ، لذلك نقترح أن يلزم 

ً وقبل إبرام الخطبة أي عندما يريدان الإتفاق على إبرامها أن  القانون الخطيبان أصالةً أو من ينوب عنهما قانونا

مبدئية من القاضي كشرط موضوعي ويتم توثيق ذلك بشهادة رسمية معتبرة يراجعان القضاء ويستحصلان موافقة 

كشرط شكلي لإنعقاد الخطبة دون أن يكون فيها إلزام لطرفيها بإتمام الزواج وبعدها يشرعون في إبرام الخطبة إذا 

 حصلت الموافقة على أن ينص القانون على عقوبة جزائية لمن يخالف أحكام هذا الشرط  . 

 

 لثانيالفرع ا

 أنواع الخطبة

اج من الآخر الباً الزوطإن التكلم عن أنواع الخطبة قد يتعلق بالصيغة التي يتقدم بها الخاطب أو تتقدم بها الخاطبة        

نخصص الأول  ،، أو قد يتعلق بالشخص الذي يتقدم للآخر طالباً الزواج . لبيان موضوع هذا الفرع نقسمه إلى فقرتين 

 .    لمتقدم بهاطبة إستناداً إلى صيغتها ، أما الثاني فنخصصه لأنواع الخطبة إستناداً إلى الشخص البيان أنواع الخ

 أولاً / أنواع الخطبة من حيث صيغتها :

 يمكن أن نقسم الخطبة إلى أنواع إستناداً إلى صيغتها كما سيأتي :       

                                                           

امعدة جالاابوني ، شرخ قدانون الأادوال الشخادية السدورا ، الجد،  الأول ، الد،وار ويثداره ، الطبعدة الثامندة ،  ( د. عبدالرامد1)
 .  42، ص 1998دمشق ، 
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 / الخطبة تصريحاً :  1

ل ةً أو الرسوبالطلب الخاطب أو الخاطبة أصالةً أو من ينوب عن أي منهما وكالوتكون الخطبة كذلك عندما يتقدم     

 بإحدى الصور الآتية : 

 الخطبة اللفظية تصريحاً :  -أ 

حة وواضحة وتكون الخطبة كذلك عندما يتقدم بها طالبها بطلب الخطبة والزواج من الطرف الثاني بألفاظ صري      

توجه واج ، كمن يو التعابير غيرها من المعاني ، بل يؤكد القصد المرجو والمتمثل بالزيعني الزواج ولا يحمل الألفاظ 

 بالطلب إلى إمرأة ، كأن يقول   أريد أن أطلب يدكِ للزواج أو أريد أن أتزوجكِ ( .

 الخطبة بالكتابة تصريحاً :  -ب 

بير ألفاظ وتعابطرف الآخر كالخطبة اللفظية وتكون الخطبة كذلك عندما يتقدم طالبها بطلب الخطبة والزواج من ال     

ية الألكترون صريحة وواضخة كتابتةً ، لكن يتم نقل التعبير بالكتابة سواء أكان ذلك كتابة على الورق أو بالوسائط

لكلام مكنان من االمتاحة ، ولا نرى في هذه الحالة مانعاً من أن يتم ذلك بين حاضرين أو بين غائبين أو بين شخصين يت

 أو أخرسين أو أحدهما أخرس ، المهم أن يصل التعبير صراحةً إلى الطرف الآخر .

 الخطبة بالإشارة تصريحاً : -ج 

 على طلب ويتم ذلك عندما يتقدم بها الأخرس إلى الطرف الآخر بالإشارة المفهومة الواضحة والصريحة دلالةً      

 ة بوضوح أيضاً .الزواج ، على أن يفهم الطرف الآخر المقصود من الإشار

 / الخطبة تلميحاً :  2

ً أو كتابةً أو إشارةً وكما أشرنا إليها في الفقرة        لكن يستخدم لسابقة ، واوتكون كذلك عندما يتقدم بها الطالب لفظا

 تِ ثلاً   أنمألفاظ وعبارات وإشارات يحمل معنى الزواج دون أن يكون باللفظ الصريح ، كمن يتوجه بالطلب من إمرأة 

 مقبولة للزواج ، أريد الزواج بإمرأة مثلكِ ( .        

 

 ثانياً / أنواع الخطبة من حيث الشخص المتقدم بها : 

 / الخاطب هو الرجل أصالةً :  1

 الرجل هو من يقوم بالتقديم للمرأة أصالةً بإحدى الصيغ التي تطرقنا إليها سابقاً .     

 / الخاطبة هي المرأة أصالةً :  2

 المرأة هي من تقوم بالتقديم للرجل أصالةً بإحدى الصيغ التي تطرقنا إليها سابقاً .     

 / الخطبة التي يتم من الوكيل أو الولي : 3

 يقوم الخطبة من الوكيل أو الولي وفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بالوكالة والولاية .       

 / الخطبة التي يتم من الرسول : 4

ً ، فيعلمه برغ     بة المرسل ويتم ذلك عندما يرسل أحد طرفي الخطبة رسولاً إلى الطرف الآخر والذي يكون غائبا

 بالخطبة تمهيداً للزواج ، وبالإمكان أن يتم ذلك بإحدى الصيغ التي تطرقنا إليه سابقاً .
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 المبحث الثاني

 الإطار القانوني للخطبة

ً ول مااا يتعلااق بتعريفهااا ماان ماهيتهااا وشااروط قيامهااا ، وقااد يكااون ذلااك تمساابق وعالجنااا فااي المبحااث الأ        هيااداً حساانا

ين ، للتطاارق إلااى أحكامهااا ، عليااه سااوف نحاااول فااي هااذا المبحااث معالجااة أحكااام الخطبااة ماان خاالال تقساايمه إلااى مطلباا

يتعلاق  لمعالجة مانخصص المطلب الأول للتفصيل في الوضع القانوني للخطبة ، أما المطلب الثاني ، فسوف نخصصه 

 بإنتهاء الخطبة . 

 

 المطلب الأول

 الوضع القانوني للخطبة

بلاوغ ، علياه ول لبيان الوضع القانوني للخطبة لابد لنا من التعرف علاى الجاو القاانوني الخااص بالخطباة وبطرفيهاا      

لمطلاب ا نحااول فاي هاذا اهذا المنال يتوجب علينا تكوين فكرة واضحة حاول الابعض مان متعلقاات هاذا الموضاوع ، لاذ

رج علاى ها ، ثم نعاإيجاد التكييف القانوني الصحيح لها ، وتبعاً التعرف على الوضع القانوني الذي يخلقها الخطبة لطرفي

سام هاذا لفكارة ، نقتمييزها من الوعد بالتعاقد الذي طالما تم تشبيهها به وخلطها بعضها بالبعض الآخار ، علياه ولتكملاة ا

 ع الثااني ،ين ، نخصص الفرع الأول للحديث عن التكييف القانوني للخطبة ومركز طرفيها ، أماا الفارالمطلب إلى فرع

 فنخصصه لتمييزها من الوعد بالتعاقد . 

 

 الفرع  الأول

 التكييف القانوني للخطبة ومركز طرفيها

نا أن القانون قد نص على أن : سبق وإن حددنا موقف المشرع العراقي من الخطبة أثناء محاولة تعريفها ولاحظ        

، وهذا يؤكد لنا أن المشرع قد أنكر على الخطبة صفة  (1 " الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة لا يعتبر عقداً " 

العقد بل قد تم إضفاء صفة مقدمة عقد الزواج عليها أو المرحلة التمهيدية التي تسبق الزواج ، ولعل العلة في تشريع 

ة تكمن في عظمة شأن هذا العقد والتأكيد على ما له من تأثير مباشر ومؤثر في مستقبل العاقدين ، فمتانة هذه هذه المقدم

ً لذلك الرقي بالمجتمع ، هذا ما  الرابطة وصحتها تعد الأساس في بناء الحياة المشتركة وإستمرار النسل الصالح وتبعا

 تكلمنا عنه سابقاً . 

 ، بجانب المشرع (2 ة على الخطبة قد أكد عليه أيضاً الفقه الشرعي والقانوني إن إنكار الصفة العقدي     

، فالخطبة تبدأ بطلب يتبعه موافقة أو رفض ، فإذا  (1 الوضعي والذي نرى العديد منهم أيضاً أنكروا عليه هذه الصفة  

الزواج ، بمعنى آخر يستكمل الطرفين في  كانت موافقة كان ذلك إتفاقاً تمهيدياً على الزواج أو الأمور الجوهرية لإنعقاد

                                                           

 المعدل . 1959( لسنة  188( مد المادة الثالثة مد قانون الأاوال الشخاية العراقي رقر ) 3( اللدرة )1)
 .  31اوال الشخاية السورا ، مادر  ابق ، صالأ الرامد الاابوني ، شرخ قانون د( د . عب2)
(  ايث ملااو أن رذا رو مسل  المشرع فدي اللادك الأول مدد مجلدة الأادوال الشخادية المونسدية واللادك الثداني مدد مدوندة 1)

ل الشخاددية فددي مددراوس والمددادة الثانيددة مددد قددانون ادددوق العاةلددة الأردنددي والمددادة الثانيددة  مددد قددانون الأاددوا ةالأاكددام الشددرعي
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المرحلة التي تتوسط الوعد وإنعقاد الزواج أسس وقواعد ومستلزمات الإتفاق النهائي المتمثل بالحياة المشتركة والزواج 

. 

ً مرتبطة بعظمة شأن الزواج ، فالتروي والصب        ً وقانونا  سبقر يجب أن يوإننا نرى في هذا الصدد أن ماجاء فقها

لزم ما مإتفاق غير بهذا العقد ، والمرونة وعدم الإلزام يجب أن يحكم هذا الإتفاق ، على ذلك نحن نؤيد تكييفها بوعد أو 

ام عقد والإلزيسهل لطرفي الخطبة والأهل سهولة التعرف على طباع البعض بعيداً عن المراسيم الرسمية والروتينية لل

باعاً ي رصين ، تلمتبادل بين الطرفين قد يسهل في المستقبل بناء كيان إجتماعالقانوني البحت ، فالإلتزام الأخلاقي ا

لى اة قد يؤدي نرى أن هذه العلاقة روحية وأبدية لذلك من الأيسر والأصوب أن يبدأ أيضاً بمراسيم إجتماعية وأخلاقي

 ية قد يمحيوإلتزامات قانون إقتراب العائلتين من البعض وفهم بعضهما البعض أكثر من أن يبدأ العلاقة بوضع شروط

ية ونية المالالرحمة والمودة الموجودة في علاقات الزواج و يؤدي الى أن يعامل هذه العلاقة كسائر العلاقات القان

 الأخرى ، هذا مالايستقيم مع الحكمة المرجوة من الزواج  شرعاً .  

، ما يعني أن لهما التحلل  (2  لى منزلة العقد فلا يلزم طرفيهاتبعاً لذلك يتبين أن هذا الإتفاق أو هذا الوعد لايرقى ا       

منها أو العدول عنها والفسخ دون أن يمنع القانون ذلك ، وعلة ذلك تكمن في أن المانع يولد الإكراه ، والإكراه عيب من 

لذا وفي .  (3 م يتم الدخول عيوب الإرادة ، بوجوده يفقد عقد الزواج شرط من شروط الإنعقاد وبالتالي يصبح باطلاً اذا ل

 النتيجة نفضل تكييف الخطبة على أنها : 

 " إتفاق غير ملزم على الزواج " .

 

ذه هطبة لطرفي ما سبق كانت محاولة تكييف الخطبة بمجردها ، أما محاولة إيجاد الحكم القانوني لما يعطيه الخ      

كان من وني سواء أالعلاقة القانونية من مركز قانوني ، فيلزمنا هذا معرفة طبيعة هذه العلاقة ، أهي حق بالمعنى القان

ون للطرف العينية ؟ أم أن هناك قدرة معطاة لأحد الطرفين دون أن يكالحقوق الدينية   الشخصية( أو من الحقوق 

و الذي ة للعامة هالآخر إلا الخضوع والإمتثال لرغبة الطرف الآخر  المكنة القانونية( ؟ ، أم أن أحكام الحرية المعطا

 يحكم هذه العلاقة ؟ . 

لايدخل في مسألة الخطبة ولا في الزواج كما هو المال بصفته المجردة وكونه محلاً لتصرف أو لعلاقة قانونية      

الحال في العقود المدنية الأخرى ، فالمحل في هذه العقود دائماً يكون حقوق أو أشياء ذات قيمة مالية ، أما العلاقة بين 

الحقوق الخاطب والمخطوبة والزوج والزوجة فليست عين الرابطة القانونية القائمة في العلاقة الدينية الموجودة في 

، فلا وجود للرابطة الدينية الموجودة بين الدائن والمدين الموجودة في الحقوق الشخصية بين طرفي  (1 الشخصية 

 الخطبة .

كما ولا يمكن إعتبار العلاقة الموجودة بين طرفي الخطبة عين علاقة التسلط الموجودة في الحقوق العينية ،         

ً ، وسبب فالمحل في عقد الزواج هو  الحيا ً كما تطرقنا إليه سابقا ة المشتركة والنسل( ، وهذا هو محل الخطبة أيضا

الخطبة عقد الزواج الأبدي المراد إنعقادها في المستقبل ، العقد الذي ينبني على المودة والرحمة والشراكة وهذه كلها 

                                                                                                                                                                              

، الجدد،  الأول ، مطبعدددة  1959( لسددنة 188السددورا . ظاددو أ علا الدددمد نروفددة ، شددرخ قددانون الأاددوال الشخاددية رقددر )
 . 1962العاني ، طغداد ، 

( مددد قددانون الأاددوال 24ن طعددف الشددراةء عددد الخطبددة عدددد غيددر ظمم رددذا مددا ظ ن  ددده  فددمر  عر ل ددا فددي المددادة )أ(  ملااددو 2)
جدك ر ( مد قانون الأاوال الشخادية للطواةدي اللاثوليكيدة الشدرقية علدى أن دا ت عددد بديد 27اةلة اللا يد والمادة )الشخاية لط

طواةدي ظادو أ  المندامي الددكمور اللر دد دبدات ، الدوجي، فدي أاكدام الد،وار والأ درة لل. و مرأة ممضمد وعدداا طدال،وار الآجدك ت 
 . 35مادر  ابق ، صالمسينية في الممللة الأردنية ال اشمية ، 

 اوال الشخاية العراقي .ولى مد المادة الما عة مد قانون الأ(  اللدرة الأ3)
 ( مد الدانون المدني العراقي النافذ .1/ 69(  المادة )1)
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كرها في القانون على وجه الحصر ولا بعيدة عن التسلط الموجود في الحقوق العينية ، كما أن هذه الحقوق قد جاء ذ

 . (2 وجود للخطبة والزواج في ذلك التعداد الحصري 

ً من التصبذلك لا يعد عقد الزواج من العقود المالية مع  كون المهر عنصراً فيه ، ولا يعد الخطبة أيض        رفات ا

 و عينياً .ي هذه العلاقة حقاً شخصياً أالواقعة على الأموال ، تباعاً لايمكن القول بأن الخطبة تعطي لأحد طرف

أما فيما يتعلق بالحرية فتم تعريفها بتعاريف مختلفة نورد منها مايلي : " الحرية هي : الخروج عن رق الكائنات        

 ، ونحن نعرفها على أنها : " خيارات قانونية ممنوحة للناس كافة ، لهم بمقتضاها (3 وقطع جميع العلائق والأغيار " 

إستعمال الحقوق " ، إذن فالحرية تمنح لصاحبها بدائل وخيارات غير محدودة ممنوحة لعامة الناس على عكس الخطبة 

التي تكون الخيارات فيها محدودة بالتحلل من الاتفاق أو المضي حتى إنعقاد الزواج وأنها ممنوحة للخطيبين فقط ، فإذا 

اء إلا أنه وفي العلاقة التي تحكم وضعه القانوني بعد أن يخطب فتاة كان الإنسان حراً في أن يخطب أو يتزوج من يش

أو بعد أن ترضى فتاة بخطيب مٍا ،  فإن نطاق الحرية الممنوحة لهما تنتهي عندها وبالتالي يتغير وضعهما القانوني ، 

الحرية فعليه نقض العهد فيقعون أمام إتفاق أخلاقي مع بعضهما البعض وإذا أراد أحدهما أو كلاهما الرجوع الى حالة 

والتحلل من الإتفاق أو الإتفاق على التحلل من هذه الرابطة ، لكل ذلك لايمكن مقابلة مركز طرفي الخطبة بمركز عامة 

 الناس المقررة لهم الحرية .

لقانون بصورة أما المكن القانونية فهي : " قدرة الشخص وبالتعبير عن إرادته ، على إحداث آثار قانونية حددها ا       

مباشرة أو غير مباشرة ، تتمثل في إنشاء أو تعديل أو محو مراكز قانونية دون أن يلزم المقابل بأي أداء أو يتمكن من 

، أي أنها قدرات ممنوحة ينشأها القانون أو الإرادة عن طريق الاتفاق ، وإستعمالها من  (1 التخلص من تلك الآثار " 

نشاء أو تعديل أو محو المراكز القانونية مع بقاء الطرف المقابل في حالة خضوع قبل صاحبها يظهر أثرها في إ

 وإمتثال لإرادة صاحب المكنة .

يكون  إذا قارننا وضع صاحب المكنة مع وضع طرفي الخطبة نرى أنه يحق لكل منهما العدول عنها دون أن       

ً أو قانوناً للطرف الآخر التمسك بها و إجبار من عدل عنها على المضي ف ة  ، فالخطبي الإتفاق وإتمام الزواج شرعا

بار ما في الإجبوكما ذكرنا من قبل وعد غير ملزم لا يلزم طرفيها ، فلأي من طرفيها التحلل منها دون إمكان الإجبار 

من خطبة وم المن معنى الإكراه الذي لايتوافق مع الخطبة والزواج ، إذن هناك مطابقة واقعية بين مركز من تتقرر له

 ا .تتقرر لهم المكنة القانونية ،  أي أن الخطبة إتفاق تنشأ بإرادة طرفيها مكنة قانونية لمصلحة طرفيه

 

 الفرع الثاني 

 التمييز بين الخطبة والوعد بالتعاقد

ً أن التشريعات المختلفة وغالبية الفقه القانوني والشرعي ذهبوا إلى تكييف الخ        عد غير وها طبة بأنلاحظنا سابقا

ً وتم تكييفها ع د لى أنها وعملزم أو إتفاق غير ملزم على الزواج ، لكن مع ذلك هذه النظرة ساورها الشكوك أحيانا

قاط لجوهرية ونابالتعاقد بما بين هذين من نقاط إتفاق من بعض النواحي ، إلا أننا نرى أن هؤلاء لم يلاحظوا الفروق 

  .بالتعاقد  سنحاول فيما يلي إستعراض أوجه الشبه والخلاف بين الخطبة والوعد الخلاف الواضحة بينهما ولبلوغ ذلك

لم يأت المشرع العراقي في نصوص القانون المدني بتعريف الوعد بالتعاقد بل تطرق فقط لبيان شروطه        

 العاقدين أو أحدهما الإتفاق الإبتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا – 1الموضوعية والشكلية وأنواعه حيث نص على : " 

                                                           

 ( مد الدانون المدني االعراقي  النافذ . 68،  67(  المادة )2)
 ( أبددو النسددد علددي بددد منمددد بددد علددي الجرجدداني المعددرو  طالسدديد الشددر ف ، المعر لددات ، دار الشدد ون الثدافيددة العامددة تيفدداق3)

 .  52عربية ت ، طغداد ، بدون  نة طبء ، ص
 . 103، ص ( ةارام منمد  الح  عيد ، المكنة الدانونية بيد النظر ة والمطبيق في الدانون المدني ، مادر  ابق1)
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ً إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد الذي يراد إبرامه والمدة التي يجب أن يبرم  بإبرام عقد معين لا يكون صحيحا

ً في الإتفاق الإبتدائي الذي  – 2فيها .  فإذا إشترط القانون للعقد إستيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا

 .  (2 هذا العقد " يتضمن وعداً بإبرام 

أما الفقه فقل ما تطرق الى تعريفه ، فعرفه البعض بأنه : " عقد يلتزم فيه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقد في        

 .  (3 المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبته في ذلك خلال المدة التي يتفق عليها " 

يتبين لنا أن الوعد بالتعاقد عقد كسائر العقود يلزم لتمامه وجود من نص المادة السابقة ومن التعريف الوارد       

طرفين هما الواعد و الموعود له الذي يشترط فيهما التراضي ، كما و يلزم وجود محل وسبب مستوفيان لشروطهما 

يشترط لإنعقاده توافر ،  (1 القانونية . إذن فالوعد بالتعاقد عقد كسائر العقود ، فهو وسط بين الايجاب والتعاقد النهائي 

الشروط العامة في العقد من تراضي ومحل وسبب وأن يتم الإتفاق بين طرفي الوعد على المسائل الجوهرية للعقد 

النهائي ، ففي عقد البيع مثلاً يجب الإتفاق على المبيع والثمن ، كما ويجب الإتفاق على مدة معينة يمكن في خلالها 

ي إبرام العقد النهائي ، وبغياب هذا الشرط يكون الوعد باطلاً ، حيث يعتبر المدة من للموعود له أن يبدي الرغبة ف

الشروط الجوهرية لإنعقاده ، وإذا كان العقد النهائي المراد إبرامه في المستقبل من العقود الشكلية فيجب مراعات 

 الشكلية في الوعد بالتعاقد  أيضاً .  

جه نستعرض أو بالوعد بالتعاقد وأحكامه وشروطه وعملنا ذلك ليكون تمهيداً لكي هذا بشكل من التبسيط المقصود      

 الشبه والخلاف بينه وبين الخطبة  ، هذا ما سنأتي عليه تباعاً .

 أولاً /  أوجه الشبه بين الخطبة والوعد بالتعاقد :

الخطباة  الازواج فاي /  الخطبة والوعد بالتعاقد كلاهما مرحلة تمهيدية تسبق مرحلة إبرام العقد النهاائي والمتمثال بعقاد 1 

 والعقد المزعم إبرامه بين الواعد والموعود له في الوعد بالتعاقد . 

المازعم إبراماه فاي نهاياة الأمار ، فإنعقااد / لايترتب على إنعقاد عقد الوعد بالتعاقد وإتمام الخطبة الآثار النهائية للعقد  2 

الوعد بالبيع لاينقل ملكية المبيع الى المشتري والثمن الى البائع ، وإتمام الخطباة لا ياؤدي الاى حال المعاشارة باين 

طرفيها أو لزوم النفقة ، فمثل ما تطرقنا إليه سابقاً في تحديد ماهية الخطبة أن مجرد الخلوة محرمة بين الخطيبين 

 .    (2 إذا كان معهم محرم من أهل المخطوبة ، كما أن النفقة الزوجية تجب من حين العقد الصحيح  إلا

رهاا فاي لواجاب تواف/ الخطبة والوعد بالتعاقد كلاهما تصرفان إراديان يلزم لقيامها توافر الشروط  والأحكاام العاماة ا 3 

 أي تصرف إرادي آخر . 

 

 ثانياً / أوجه الخلاف بين الخِطبة والوعد بالتعاقد : 

أن الشائع لا ياتم  هائي ، حيث/  في الفترة الواقعة بين إعلان الخطبة وإنعقاد الزواج غالباً ما يتم التهيئة لإتمام العقد الن 1 

 الإتفاق على كل متعلقات الزواج عند الإتفاق على الخطبة ولا يشترط ذلك . 

                                                           

 .المعدل  1951( لسنة 40) ر( مد الدانون المدني العراقي رق91(  المادة )2)
لمدددني الباقي البكددرا و د . منمددد طدده البشددير ، الددوجي، فددي نظر ددة اظلمدد،ام فددي الدددانون اد(  د . عبددد المجيددد النكددير و د . عبدد3)

 .    49، ص 1980العلمي ، العراقي ، الج،  اظول ، ماادر اظلم،ام ، ومارة المعلير العالي و البنث 
 ول ، منشدددورات النلبددديالرماق أامدددد السدددن ورا ، الو دددي  فدددي شدددرخ الددددانون المددددني الجدمدددد، الجددد،  اظول ، المجلدددد الأد( عبددد1)

 .  267، ص 2000الندوقية ، بيروت ، لبنان ، 
 لنافذ . ( مد المادة الثالثة والعشرون مد قانون الأاوال الشخاية العراقي ا 1( اللدرة ) 2)
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لاق ، فماثلاً بقاى شايء معيالوعد بالتعاقد فعند إنعقاده يكون الطرفان قد أكملا كافة متعلقات العقاد النهاائي ولا  أما في      

 في البيع قبل الوعد يجب أن يتم الإتفاق على المبيع والثمن . 

دة المنفاردة دون أن / الخطبة ليست بعقد بل هي وكما سبقنا وعد غير ملزم ، فلطرفيها الإنحلال منها أو فسخها باالإرا 2 

يمكان إجباااره علااى المضااي فيهااا وصااولاً للعقااد ، وعاادم الإجباار فااي الوعااد مساالك جمهااور الفقهاااء ماان الصااحابة 

 ، كما  وأكدنا أن الإجبار يعني الإكراه وفي الإكراه بطلان عقد الزواج بعد الدخول . (1 والتابعين 

 حكام العامة في العقود وإرادة طرفي العقد .أما الوعد بالتعاقد فيلزم طرفيها ، يحكمه الأ      

حال خطباة فالا م/ في الوعد بالتعاقد إذا تصرف الواعد بمحل العقد النهائي ، للموعاود لاه طلاب التعاويض . أماا فاي ال 3 

دي أو للحديث عن التصرف ، بل بالإمكان التحلل من الوعاد والعادول عنهاا ، فاإذا ترتاب علاى العادول ضارر ماا

 ذاك المطالبة بالتعويض بناءً على أحكام المسؤولية التقصيرية . أدبي يمكن آن

دة محاددة زم تحدياد ما/ لا يلزم في الخطباة تحدياد مادة ياتم فيهاا إنعقااد العقاد النهاائي ، أماا فاي عقاد الوعاد بالتعاقاد فيلا 4 

 وبدونها يصبح عقد الوعد باطلاً .

بالضارر  لطارف الآخارافاء بإلتزاماته ، فياؤدي ذلاك غالبااً الاى إصاابة / في العقود المالية اذا لم يقم أحد الطرفين بالو 5 

،  ار الإنساانالمادي ويمكن الإصابة بالضرر الأدبي أيضاً ، أما في العدول عن الخطباة بماا لهاا مان علاقاة بإعتبا

قد يصايب  وأفيؤدي ذلك غالباً الى إصابة الطرف الآخر بالضرر الأدبي ويمكن الإصابة بالضرر المادي أيضاً ، 

 هذا بالضرر الأدبي فقط .

ما فاي لعقدية ، أا / في الوعد بالتعاقد بما أن العلاقة عقدية ، فإن تخلف الواعد عن وعده يؤدي إلى نهوض المسؤولية  6 

باي أصايب الخطبة بما أنها وعد غير ملزم وبماا أن لطرفيهاا مكناة العادول عنهاا ، فاإذا نشاأ مان العادول ضارر أد

لضارر ان من عدل عنها متعسفاً في إستعمال هذه المكنة أصابحنا أماام  وجاوب التعاويض عان االطرف الآخر وك

 الواقع إستناداً إلى أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن إساءة إستعمال المكنة .

ري الإتفااق فاي / إذا توفي الموعود له فحقه الشخصي ينتقل إلى ورثته ، أما إذا توفي أحد الطرفين في الخطبة فلا تس 7 

حاق الورثااة بال تنقضااي . وبالتاالي فااإذا كاان للتعااويض مقتضاى فااي مجاال المسااؤولية العقدياة الناشاائة مان الوعااد 

بالتعاقد وتوفي الموعود له فإن الحق في التعويض المادي ينتقل إلى الورثة ، أماا إذا كاان للتعاويض عان الضارر 

شئة في العدول عن الخطبة ، فاإن ذلاك لاينتقال إلاى الورثاة إلا الأدبي مقتضى في مجال المسؤولية التقصيرية النا

 .             (2 إذا كان محدداً بإتفاق أو إثر قرار قضائي  بات 

 / أطراف الخطبة يجب أن يكونا مختلطين جنساً   رجل وإمرأة ( ، أما في الوعد فلا يشترط ذلك .  8 

 

 المطلب الثاني 

 إنتهاء الخطبة وآثارها

سبق وإن بيننا ماهية الخطبة وشروطها الشكلية والموضوعية ، كما وبيننا تكييفها القانوني وحددنا المركز        

القانوني لكل من طرفيها ، فقلنا أن الخطبة لا تعتبر عقداً بل أنها إتفاق غير ملزم ، يتمتع طرفيها بأكثر من الحرية 

                                                           

لدده (  د. رمضان علي السيد الشرنبا ي و د. منمد كمال الدمد نمام و د. جابر عبدال ادا  الر شافعي  ، المدنك لدرا دة ال1)
 .  288، ص  2002الإ لامي و نظر ا ه العامة ، منشهة المعار  الأ كندر ة ، 

ذا نوظ منمدددك المعددو ف عددد الضددرر الأدبددي الددى الغيددر نظ ( مددد الدددانون المدددني العراقددي المددي  دضددي بددد أ ت 205/3( المددادة )2)
  نددت قيممه طمدمضى ن لاق أو اكر قضاةي ت . 
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ً ، فلطرفي الخطبة مكنة الممنوحة للناس عامة وأقل من مركز الزوج والزوجة  ً وقانونا الذين عقدا نواجهما شرعا

قانونية يمنحهما القدرة على التحلل من الإتفاق أو الوعد بالإرادة المنفردة ، أو يتمكنا من المضي في الخطبة وإبرام 

 العقد المزعم إبرامه في النهاية والمتمثل بعقد الزواج .

إنتهااء وماا إنحالال أي يترتاب عليهاا لا يعنيناا فاي هاذا البحاث ، فلانتطارق إليهاا ، إن إبرام عقد الازواج والآثاار التا      

ى ف نقسامه إلاالخطبة دون أن يتوصل الحال إلى إبرام الزواج ، هذا ما سيكون مدار بحثنا في هذا المطلب ، والذي ساو

حاث لأهمياة البالفارع الثااني ، و فرعين ، في الأول نتحدث عن منهيات الخطبة عموماً مع التطرق لآثار كال منهاا ، أماا

 في عدول أحد الطرفين دون الآخر عنها ، فسوف نخصصه لبحث أحكام وآثار ذلك وكما سيأتي تباعاً . 

  

 الفرع الأول

 منهيات الخِطبة

ة الكمال والذي المرور بمرحلة الإنشاء يصل إلى مرتب إن الخطبة وكأي وضع قانوني آخر قد يبدأ في التكوين وبعد     

ان من دة سواء أكيتمثل هنا بالزواج ، أو قد لايصل إلى هذا الكمال ، فينتهي أو يتحلل قبل ذلك بأسباب قد يكون للإرا

كم لك بحكان ذجانب واحد أو من جانبين دور في ذلك ، أو قد يكون دون تدخل الإرادة فيتحلل العلاقة حكماً ، سواء أ

 :  الشرع أو بحكم الشرع والقانون . للإحاطة بهذا الموضوع سوف نذكر الأسباب عموماً في الفقرات الآتية

         

 أولًَ / الوفاة : 

ً ، فال     ً للعلاقة الناشئة عنها حكما لخاطبين اعلاقة بين من الطبيعي أن يكون وفاة أحد طرفي الخطبة أو كليهما منهيا

لإطار قد اكالعلاقة بين الزوجين في عقد الزواج لا توارث فيه ولايمكن التصرف فيه ، لكن مع ذلك وفي خارج هذا 

ي لحالات التفي جانبهما أو في جانب الورثة ، وهذه قد لا تخرج من ا تنشأ من هذه الواقعة  حقوق وإلتزامات مالية

 نتطرق لبيانها في الآتي .

فإذا توفي الطرفان معاً ، سواء أكان ذلك قضاءً وقدراً أو مفتعلاً ، فلورثة الخاطب طلب إسترداد المهر وما دفعه      

إعادته بعينه إن كان باقياً أو رد مثله في المثليات  الخاطب على حساب المهر ، وفي هذه الحالة على ورثة المخطوبة

. أما فيما يتعلق بالهدايا التي قد تقدم حين الخطبة من أحد الطرفين إلى  (1 وقيمته في القيميات إن كان هالكاً أو مستهلكاً 

ادها لأن مكنة الرجوع ، فيمنع أي من ورثة الطرفين طلب إسترد (2 الآخر ، وبما أن الهدايا تسري عليها أحكام الهبة 

. ومع ذلك يصح لأي من الطرفين في هذه الحالة  (3 عن الهبة مقررة للواهب ويمنع الرجوع عنها إذا مات أحد العاقدين

ً ، حالة ما إذا توفي أحد  إرجاعها إلى الطرف الآخر رضاءً ومن تلقاء نفسه . ويلحق بهذه الحالة في الحكم أيضا

 الطرفين قضاءً وقدراً .  

                                                           

بدك ق(  مد قانون الأاوال الشخاية العراقي النافذ والمدي  دن  علدى أ ت نذا  دلر الخاطدب الدى المخطوبدة  2/  19(  المادة ) 1)
 م ل  نو ن  على الم ر ثر عدل أاد الطرفيد عد نجرا  العدد أو مات أادرما فيمكد ن مرداد ما  لر عيناا  العدد ماظَ منسوباا 

 ت .    فبدظا 
 ة ت . ال ب    ( مد قانون الأاوال الشخاية العراقي النافذ والمي  ن  على أ ت  سرا على ال دابا أاكام 3/  19( المادة  ) 2)
وع المدي  دن  علدى أ ت بمندء الرجدو المعددل  1951( لسدنة 40الددانون المددني العراقدي النافدذ رقدر )/ ج ( مد  623(  المادة ) 3)

 . ت أن بموت أاد العاقدمد   -.......   . ج   -في ال بة أ أ 
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أما إذا كان الوفاة مفتعلاً ووقعت من المخطوباة علاى الخاطاب ، فلورثتاه مثال الحكام الساابق طلاب إساترداد المهار ،     

، أماا إذا كاان القتال قاد وقاع خطاأً ، فيمناع  (4 وفيما يتعلق بالهدايا إذا كان القتل عمداً فلورثته مكنة طلب إسترداد الهادايا 

 . (5  اياالقانون من طلب إسترداد تلك الهد

       ً   .وفي حالة قتل الخاطب للمخطوبة عمداً أو خطأً فتأخذ هذه الحالة حكم الموت قضاءً وقدراً أيضا

  

 ثانياً / العدول الإتفاقي : 

ً أن لطرفي الخطبة مكنة العدول عنها في حدود عدم التعسف في إستعمال هذه المكنة       ، عليه فمن  (6 قلنا سابقا

صور إنتهاء هذا التصرف القانوني الصادر من الطرفين بالإتفاق والإرادة كما تم إبرامها أيضاً بالإرادة ، الطبيعي أن نت

 سواء صدر عنهما أصالةً أو وكالةً ، وتبعاً لذلك وعند الإتفاق على فسخ الخطبة يتم الإتفاق على حكم المهر والهدايا .

      

 ثالثاً / موانع الخطبة :

أسباب يمنع من إبرامها إبتداءً ، عليه فإذا طرأ أو ظهر مانع من موانع الخطبة بين طرفيها سواء أكان  موانع الخطبة    

 (1 من المحرمات على التأبيد أو على التأقيت ، ففي هذه الأحوال جميعها يحرم الخطبة بينهما وبالتالي يجب فسخها 

يكون الخطبة مفسوخاً قانوناً وشرعاً ، وتبعاً لذلك يكمن طلب وإعادة الحال إلى ما كان عليها أو بالأحرى قبل الوعد ، ف

 إسترداد المهر والهدايا حسب أحكام القانون .

 

 . (2)رابعاً / إرتداد أحد الزوجين عن الإسلام ، ويلحق بحكم الفقرة السابقة 

 خامساً / فسخ الخطبة بإرادة أحد طرفيها ) العدول عن الخطبة من جانب واحد ( .

 هذا ما سنفصل في بحثه في الفرع الآتي لأهمية أحكامه وخطورة آثاره .      

 

 

 

                                                           

لده  المدي  دن  علدى أ ت نذا قمدك الموردوجو المعددل  1951( لسدنة 40( مد الدانون المددني العراقدي النافدذ رقدر )622(  المادة )4)
 بلا وجه اق ، كان لورثمه اق نططال ال بة ت .  الوارب عمداا 

( مدد ادو اللددرة )ج( مد الدانون المدني الساللة الدذكر. كمدا وظ622(  و سمنب  رذا النكر مد المل وم المخالي لن  المادة )5)
 ( مد الدانون المدني  اللة الذكر . 623المادة ) 

 .  128ة الدانونية بيد النظر ة والمطبيق في الدانون المدني ، مادر  ابق ، ص(  ةارام منمد  الح  عيد ، المكن6)
 نن ن معمال ماطلح اللس  رنا ومء أن الخطبة ليسع طعدد بك وكما قلندا ن لداق ، واللسد  نداص طالعددد ، فننده منادر  نلدى( 1)

 الإنم ا  والإننلال ، و  معماله جا  مجاماا غير مداوداا لذا ه . 
، بددون  مور عبدالنميد الشواربي ، فس  العدد فدي ضدو  الدضدا  واللدده ، منشدهة المعدار  ، الأ دكندر ة ، الطبعدة الثالثدة(  الدك2)

 .  115 نة طبء ، ص
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 الفرع الثاني

 العدول عن الخِطبة من جانب واحد 

كلا الطرفين لة بموجبها قلنا سابقاً أن الخطبة إتفاق غير ملزم على الزواج ، بذلك ينشأ من هذه العلاقة مكنة قانوني       

لوقوف على نها ، على أن يكون ذلك في حدود عدم التعسف في إستعمال هذه المكنة ، عليه فلالتحلل منها والعدول ع

 أحكام وآثار العدول الإختياري سوف نبحث في الموضوع في الفقرات الآتية :

    

 أولًَ / الأحكام الخاصة بالمهر : 

عند عدول أحد الطرفين عن الخطبة يكون حكم المهر كحكمه فاي حالاة إنقضااء الخطباة بالوفااة ،  فللخاطاب طلاب       

 (3 إسترداده وعلى المخطوبة إعادته عيناً إن كان باقياً ومثله في المثليات وقيمته في القيميات إن كاان هالكااً أو مساتهلكاً 

، ولا فرق فاي ذلاك فيماا إذا كاان العادول مان  (4 د الزواج فحيث لا عقد فلا آثار . والعلة تكمن في أن المهر من آثار عق

 الخاطب أو من المخطوبة . 

 

 ثانياً / الأحكام الخاصة بالهدايا : 

سبق وتطرقنا الى أحكام الهدايا في الأسباب الأخرى لإنقضاء الخطبة ، فإن المشرع العراقي قد حسام الأمار بإحالاة      

أحكام الهدايا إلى أحكام القانون المدني العراقي والذي أحال أحكاام الهادايا الاى أحكاام الهباة المنصاوص عليهاا فاي نفاس 

نرى أن المشرع لم يفرق بين ما إذا كان العدول أو الرجوع من الواهب أو مان  ، وبالرجوع الى هذه الأحكام (1 القانون 

الموهوب ، حيث جعل العدول سبباً للرجوع والمطالبة بإعادة الهدايا ، لكن إشترط في ذلك أن يطالب بذلك الواهاب وأن 

 . (2 يكون العين الموهوبة باقياً بالذات ، أما في حالة الهلاك فلا رجوع فيها 

 ثاً / حكم الأضرار التي يترتب على العدول : ثال

موجاب عادول ، فللسبق وقلنا أن الخطبة إتفااق غيار ملازم ، يتقارر لطرفيهاا مكناة قانونياة  يمنحهماا القادرة علاى ال       

 الإتفااق ، التحلل من الوعد وللقابل الرجوع عن الوعد دون أن يتمكن أحدهما من إجبار الطرف الآخر على المضي فاي

ك أماور الطرف الذي يقابل من إستعمل مكنته يكاون فاي موضاع الخضاوع والإمتثاال لإرادة الأول ، لكان ماع ذلاك هنااف

م اق أو الحكالايلحقها هذا الخضوع بل يجب مراعاتها وذلك عن طريق إعادة الحاال الاى ماا كانات علياه قبال إبارام الإتفا

 ووقوع ضرر ، أي إساءة إستعمال المكنة .بالتعويض إذا كان للتعويض مقتضى وذلك بسبب إرتكاب خطأ 

                                                           

 (  مد قانون الأاوال الشخاية العراقي النافذ . 2/  19( المادة ) 3)
 . 27( أ ماذنا الدكمور فاروق عبدالله كر ر ، مادر  ابق ، ص4)
 ( مد قانون الأاوال الشخاية العراقي النافذ . 3/  19( المادة )1)
لير ر دمر  د( مد مجلدة الأاكدام العدليدة ، ظادو أ 871/ و( مد الدانون المدني العراقي النافذ . و دابله المادة ) 623( المادة )2)

الرماق د. وظاددو عبدد 481ون  ددنة طبددء ، صطددام اللبندداني ، شددرخ المجلددة ، منشددورات النلبددي الندوقيددة ، الطبعددة الثالثددة ، بددد
م  ، ) ، الج،  الخام  دار الن ضة العربية ، الداررة ، الج،  الخا أامد السن ورا ، الو ي  في شرخ الدانون المدني الجدمد

 .  136ال بة والشركة ( ، ص
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، أي لايمكن الإجباار  (3 ما سبق يدل على أن العدول جائز و لو بدون مبرر معقول مع كونه مكروهاً وليس محرماً      

في الزواج لخطورته وإتصاله بكيان الأسرة  ، لكن ماع إحتماال عادم الإضارار قاد يلحاق بسابب العادول ضارراً باالآخر 

ذلك مادياً أو دبياً  معنوياً( ، فمثلاً قد تترك المخطوبة وظيفتها أو قد ينقل أحدهما مكاان عملاه مان مكاان الاى  سواء أكان

آخر أو قد يصرفان نفقاات مان إعاداد الساكن وتجهيازه إساتعداداً للازواج وياأتي الآخار بعاد ذلاك ويفساخ الخطباة ، أو قاد 

 و الزواج مطلقاً بعد ذلك بسبب أقاويل الناس و.... إلخ .يفوت على أحدهما وبالذات المخطوبة نواجاً آخراً أ

  

د يقدمها أحاد ايا التي قتكلمنا في الفقرتين الأولى والثانية السابقة عن حكم المهر وما دفع على حساب المهر والهد         

لة تفرض ن ثمة أسئلعدول ، فإالطرفين للآخر أثناء الخطبة أو بمناسبتها ، لكن وفيما يتعلق بالأضرار التي قد ينجم عن ا

يار غة أو أدبياة العدول أضرار مادي ترتب علىنفسها قد لم تكن في الماضي محل نظر الفقهاء ، مفاده ، ماهي الحكم إذا 

ي فان متعسافاً ما ذكرناه فيما يتعلق بالمهر والهدايا ، لحقت بالطرف الآخر ، أو كان الطرف الاذي عادل عان الخطباة كاا

 . إستعمال مكنته ؟

في ذلك نحن مع من يذهب الاى أن عادم إهتماام الفقهااء ببحاث العادول وتقريار التعاويض علاى مان يتراجاع عنهاا         

، فلام تكان بالأهمياة  (1 يرجع الى الحالة الإجتماعية التي كانت سائدة فاي الماضاي ومادى أهمياة الخطباة فاي  عصارهم 

ن ، ولعل السكوت هاذا شامل المشارع العراقاي أيضااً فلام نارى فاي البالغة التي يتمتع بها مراسيم ومصاريف الخطبة الآ

 ثنايا أحكام الخطبة معالجة هذا الموضوع .     

بحثها  توجب عليناللجواب على هذه الأسئلة وغيرها نرى أن هناك أموراً لها تأثير مباشر على حكم هذه الحالات ي       

 ، وتتمثل ذلك فيما يأتي : 

 ان الشرعي ينافي الضمان " . / قاعدة : " الجو 1

 / قاعدة : " لا ضرر ولا ضرار " .  2

 .  (2 / قاعدة : من إستعمل حقه إستعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان  3

/ التعويض عن الضرر الذي قد يحصل من العدول فيه شبه إكراه على إتمام الزواج رغمااً عان إرادة الطارفين وهاذا  4

 . (3 ينافي مقاصد الزواج 

عند التأمل في القاعدة الأولى " الجوان الشرعي ينافي الضامان " ، وبماا أن العادول مكناة متاحاة للطارفين وجاائز       

شرعاً وقانوناً ، ففي باديء الأمر قد نعتقد بأن العدول وإن تخلف عنه الضرر فالا  ضامان أو تعاويض فياه ، خصوصااً 

يقل أحداً بتحريمه ، إلا أننا نرى أن الحقيقة ليست كاذلك بال تتناافى معاه ، أن العدول حتى إذا كان بدون مبرر معقول لم 

فلم يبقاى الآن فاي الواقاع حقاوق ومكناات ومراكاز قانونياة مطلقاة ، بال أن كال ذلاك مقياد بقاعادة تحاريم إسااءة إساتعمال 

وجال : "  أسَْاكِننوهننَّ مِانْ حَيْاثن  ٍالحقوق والمكنات والمراكز القانونية شرعاً وقانوناً ، ويساند قولناا هاذا قاول الكاريم عاز

وهننَّ لِتنضَي قِنوا عَليَْهِنَّ وَإِنْ كننَّ أنولَاتِ حَمْلٍ فَأنَْفِقنوا عَليَْهِنَّ  جْدِكنمْ وَلَا تنضَارُّ انَّ فَاإنِْ أرَْضَاعْنَ سَكَنْتنمْ مِنْ ون  حَتَّاى يَضَاعْنَ حَمْلهَن

                                                           

ادية ادوال الشخو د العددد بديد قدانون الأ(  الدكمور مبير ماطلى اسيد ، الطبيعة الدانونيدة لعددد الد،وار درا دة مدارندة فدي  لد3)
 . 33العراقي والدانون المدني ، مادر  ابق ، ص

اددر م،  ماذنا الدكمور فاروق عبدالله كر ر . ظاو كماطه الو ي  فدي شدرخ قدانون الأادوال الشخادية العراقدي لأ( الرأا مرجء 1)
 .  31 ابق ، ص

 لنافذ .( مد قانون المدني العراقي ا 1/  7(  المادة ) 2)
ادية ( الدكمور مبيدر مادطلى اسديد ، الطبيعدة الدانونيدة لعددد الد،وار درا دة مدارندة فدي  لدو د العددد بديد قدانون الأادوال الشخ3)

 . 34صالعراقي والدانون المدني ، مادر  ابق ، 
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و ورَهننَّ وَأتْمَِرن وفٍ وَإِنْ تعََاسَرْتنمْ فسََتنرْضِعن لَهن أنخْارَى " لكَنمْ فَآتَنوهننَّ أنجن ا بيَْنكَنمْ بمَِعْرن
، أي ماع إعطااء الحاق للرجال فاي  (4 

، ويسااندنا أيضااً قاول رساول الله  (5 طلاق نوجته إلا أن الله تعالى أمره أن يسكنها مسكناً لائقاً حتى تقضي فترة عادتها 

صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، هذه هي القاعدة الثانياة ،  فالرساول الكاريم أيضااَ ينهاي ويحارم إلحااق 

الضرر بالغير أو مقابلة الضرر بالضرر ، فإذا وقع الضرر وجب الرفع ، لكن كيف يمكن التوافق بين هااتين القاعادتين 

 ؟ .

لإجابة على هذا السؤال نرى أن الشارع الكريم عندما أجان اساتعمال بعاض الحقاوق والمكناات الجاائزة إساتعمالها ل      

شرعاً لم يطلق هذه الإجانة إستناداً الاى عادم وجاود حقاوق مطلقاة للإنساان ، بال جااء وقياد الجاوان هاذا بالقاعادة الثانياة 

وق الآخاارين ، فااإذا حصاال تعاادي وبالتااالي إضاارار وجااب فاانص علااى أن إسااتعمال الحااق يجااب أن يتوقااف عنااد باادء حقاا

الضمان ، وفي هذا تقييد لإستعمال الحقوق والمكنات بحدود عدم التعساف ، فمان تعادى حادود حقاوق ومكناات الآخارين 

أصبح متعسفاً وبالتالي يوجب الشرع والقانون تعويض المتضرر عن الضرر الحاصل ولا نعتقد بوجاود أحكاام شارعية 

ة متناقضة مع هذا الحكام بال علاى العكاس فنظرياة إسااءة إساتعمال الحاق مقاررة فاي الفقاه الإسالامي والقاانون أو قانوني

الوضعي ، فأخذ بها الإمامان مالك وأبو حنيفة ، أماا الإماام الشاافعي فلام يسالم بأصالها وإن أخاذ بابعض تطبيقاتهاا ، كماا 

 . (1 ونص على أحكامها القانون المدني 

ومن الأدلة الأخرى المؤكدة لهذا المنهج ما نص عليه المشرع فاي القاانون المادني علاى              أناه : " كما            

الجوان الشرعي ينافي الضمان ، فمن إستعمل حقه إستعمالاً جائزاً لم يضمن ماا ينشاأ عان ذلاك             مان الضارر " 
يستعمل صاحب الحق حقه إستعمالاً غير جائز و يحادث ضارراً ، فمفهوم المخالفة لهذا النص يوجب الضمان عندما  (2 

( من القاانون المادني العراقاي النافاذ حاين يانص علاى أناه : "  7( من المادة    1بالآخرين ، هذا ما يؤكده نص الفقرة   

 من إستعمل حقه إستعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان " .

العادول إكاراه ، فاأن عقاد الازواج عقاد ذو طبيعاة خاصاة ، جاناب الماودة  أما فيما يتعلق بمن يرى في التعويض عن     

والرحمة والمحبة والديمومة فيه غالبة على جوانبه الأخرى وبالأخص الجانب المالي ، فالغالاب والمعقاول أن مان يرياد 

يرة ضرر أمده طويل بال قاد العدول لا يرى في الدوام وإنعقاد الزواج النجاح على أقل تقدير بالنسبة إليه ، ففي هذه الأخ

يطاول ماادى الحيااة و يقضااي عليهاا ، لااذلك فاالمعقول هااو تحمال الضاارر إبتاداءً فااذلك أيسار ، ويؤيااد مسالكنا هااذا قواعااد 

يختار أهاون الشارين فاإذا تعارضات مفسادتان روعاي أعضامهما ضارراً ويازال الضارر  - 1ونصوص كثيرة منها : " 

فمن سابب ضارراً للغيار وقاياة لنفساه أو  – 2 يبطل حق الغير إبطالاً كلياً . الأشد بالضرر الأخف . ولكن الإضطرار لا

  (1 لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً عن الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي تراه المحكماة مناساباً " 

                                                           

 .  6 ر(  ورة الطلاق ، الآبة رق4)
 ( .  456/  23(   لسير الطبرا ، ) 5)
  عية فددي اللمدداج اللددر ر و السددنة النبو ددة الشددر لة اددول عدددم مشددروعية المعسددي فددي ن ددمعمال النددق عنددد أ(  ظاددو الأدلددة الشددر 1)

عبيددر ربنددي شدداور الددددومي ، المعسددي فددي ن ددمعمال النددق فددي الأاددوال الشخاددية ، دار الللددر ، الأردن ، الطبعددة الأولددى ، 
فدددذ . وكدددذل  نلاادددو أن جانبددداا مدددد اللدددده اددداول الملرقدددة ( مدددد الددددانون المددددني العراقدددي النا7. وظادددو المدددادة ) 25، ص 207

والمميد، بدديد المعسددي فددي ن دمعمال النددق والخددرور عددد ادددود الندق ، وفر ددق ينددر وعلددى رأ د ر اللديدده اللرنسددي بلانيددول أنلددر 
 وجود فرق بيد رذمد الماطلنيد ، للد اللده الندمث ذردب الدى أن كدك مدد ردذمد  دورة مسدمدلة مدد  دور الخطده الموجدب
 للمس لية ، فذربوا الى أن الخرور عد النق رو المعدا على ادوق الآنر د ، كمد مبندي بندا ا علدى أرا جداره ، أا أن ردذا
بخرر عد ادود  لطا ه الممنواة له مد اده و ممجاومرا ، أما المعسي ف و نننرا  في مباشرة  لطة مدد السدلطات الدانلدة 

 .  دمير عبدالسديد  نداغو ، مادادر الإلمد،ام ، منشدهة المعدار  ، الأ دكندر ة ، في ادود النق . ظاو  لا ديك ذلد  عندد أ د
وما طعدرا . و د. اسد كيرة ، المدنك الى الدانون ، منشدهة المعدار  ، الأ دكندر ة ، الطبعدة الخامسدة ،  240، ص  2005
 .   758، ص 1974

 ( مد الدانون المدني العراقي النافذ .  6(  المادة ) 2)
 ( مد الدانون المدني العراقي النافذ .213مادة )(  ال1)
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عادة لا ضارر ولاضارار ، على ذلاك لانارى فاي جبار الضارر أي إكاراه ، بال فاي التعاويض أماران ، الأولاى تطبياق قا

والثانية الإحتكام الى العقل والمنطق وفي هذين لاشك إحقاق الحق والعدالاة ، بال وأكثار مان ذلاك فالا يمكان أن نتصاور 

العدول دون أن يترتب عليه ضرر أدبي يلحق الطرف الآخر ، فمجرد إيذاء النفس وفوات الفرصة المحتملة فيها ضارر 

 أدبي مؤكد .

ه حتى ستعمل مكنتيتبين لنا أنه إذا تعسف أحد طرفي الخطبة في إستعمال مكنة العدول عن الخطبة  أو إ مما سبق        

عال الضاار بمبرر ، قد يترتب على ذلك ضرر ماادي أو أدباي يلحاق باالطرف الآخار ، وتبعااً لاذلك نكاون أماام أحكاام الف

 نص القاانونبالضرر واضحاً نتج عن الخطاأ والثابات الذي يعد مصدراً من مصادر الإلتزام ، ففي الحالة الأولى يكون ا

الاة فاي هاذه الحوهو التعسف ، أما في الحالة الثانياة وفاي إعتقادناا أن الطارفين يلحقهماا الضارر الأدباي عان العادول ، ف

 خطبة أيضااً خرجنا من باب العدول بدون مبرر  التعسف( ودخلنا في العدول بمبرر ،  والمبرر يعني أن من عدل عن ال

لاى لك يتوجاب عله أو لها أسباب يدفعه الى ذلك ، على ذلك لا يسلم هذا الأخير أيضااً مان الضارر النفساي والأدباي ، لاذ

لحكام المحكمة أن يضع في ميزانهاا الضارران ويقضاي باالتعويض العاادل لمان تضارر أكثار بواقاع الحاال ، وفاي هاذا ا

سية يض ترضية نفوإن كان نسبياً ، بل يجون أن يكون في التعوبرأينا إحقاق الحق وإعادة الحال الى ما كانت عليه حتى 

. 

 فيما تقدم تبين لنا أن حكم العدول لا يتجاون هذه الأمور :      

/ في التعساف فاي إساتعمال مكناة العادول   العادول بادون مببار معقاول (  تعادي واضاح علاى حقاوق الطارف الآخار  1

 .  (2 وبالتالي يتوجب التعويض لإصلاح   الضررفنكون أمام نهوض المسؤولية التقصيرية 

/ في حالة العدول بمبرر أيضاً نكون أمام نوع خاص من التعدي والذي نبرره بأمثلة توضيحية ، فمان لا يعجبناي قاد   2

يعجب غيري وذلك فيه نوع من النسبية يختلف من ذهن الى آخر ، إذا كان في الطرف الآخار شايء مان القابح ماثلاً 

كان يقال عنه أو عنها السوء في الأخلاق أو في الأدب أو الطبع ..... وإلخ ، فكان على الطرف الآخر التروي أو إذا 

والسؤال والتأكد قبل إبرام الخطبة ، كما وأن هذا الإتجاه ومع أن القانون قد لا يؤياده بنصاوص صاريحة ، إلا أن ماا 

اج ، فالأذى الذي يصيب نفاس الإنساان مان ضارر ماادي يبرره هو الطبيعة الخاصة لرابطة الخطبة وبالأخص الزو

أخف بكثير من الضرر الذي يلحق بكرامته من إنحلال خطبته أو نواجه حتى إذا لام يرافقاه القصاد المتعاارف علياه 

في الأمور الأخرى ، لذلك ففي هذه الحالة أيضااَ يانهض المساؤولية التقصايرية الموجباة للتعاويض ، لكان وكماا قلناا 

القاضي أن ينظر في هذه الحالة الى المضرة التي أصاابت نفاوس الطارفين ويحكام بمقتضااها باالتعويض يجب على 

 .       (1 المناسب بعد المقابلة بين المركزين

ه  دون مكان إصلاح/ أما إذا كان المبرر لعيب لم يكن بالإمكان ملاحظته إبتداءً ، فينظر في ذلك الى جسامة العيب وإ 3

الساابقة  الآخر ضرر فاحش من ذلك ويترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية ليلحق الحالاة باالفقرة أن يصيب الطرف

 أو أن لايقضي للمقابل بأي تعويض على أساس عدم تحقق المسؤولية التقصيرية .

ً ، لكن يلاحظ أن المشرع العراقي لم يتطرق ل      م أحكا تنظيمما سبق كان متعلق بأحكام العدول عن الخطبة عموما

ً ما نعتبره ضرورة تشريعية كان لابد من معالجتها ، هذا ما ً وأحكام العدول عنها خصوصا  نقترح لها الخطبة عموما

 نصوصاً تشريعية عند تطرقنا لتوصياتنا الخاصة بذلك في ثنايا هذا البحث .

موضوع معالجة الأحكام  كما ونأخذ على موقف المشرع العراقي في نصوص القانون المدني وبالذات في         

المتعلقة بنظرية التعسف في إستعمال الحق ، فلكي نتوسع في نطاق النظرية بما يخدم أحكام العدول التعسفي في 

                                                           

د ر غيدر مدا ذكدر فدي المدوان( مد الدانون المدني العراقي ونا ا كالآ ي أ ت كك  عد بايب الغير طها ضرر ي204(  المادة )2)
 الساطدة بسموجب المعو ف ت .

 .دبدي كدذل  ممنداول ادق المعدو ف الضدرر الأ -1 ( مد الددانون المددني العراقدي النافدذ وناد ا كدالآ ي أ ت1/  205(  المادة )1)
فلدك  عددا علددى الغيدر فدي ار مدده أو فدي عرضدده أو فدي شدرفه أو فددي  دمعمه أو فددي مركد،ه الإجممداعي أو فددي نعمبداره المددالي 

 بجعك الممعدا مس وظا عد المعو ف ت .
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( من القانون المدني العراقي تحدث عن حالة التقصد 7إستعمال مكنة العدول عن الخطبة وغيرها وبما أن نص المادة  

إحتوائها لحالات التعسف في إستعمال الحق والمكن القانونية الأخرى نقترح إضافة في الإضرار بالغير ولم نلاحظ 

 ( من القانون المدني وكالآتي : 7( من المادة  2فقرة إضافية الى الفقرة  

ذا   في كل حالة أخرى يصبح إستعمال الحق والمِكن القانونية متناقضة مع الغرض الإجتماعي المرجوة من ه

 الإستعمال ( .

 

 :الخاتمة

 تتضمن الخاتمة أهم الإستنتاجات والتوصيات نوردها كما يأتي :

 أولًَ / الإستنتاجات :

 

 / عرفنا الخطبة على أنها " إتفاق غير ملزم على الزواج تنعقد بتعبير طرفيها " .     1

 / لا تعد الخطبة عقداً بل أنها إتفاق غير ملزم لا تلزم طرفيها .   2

الة لثاني في ح/ إنعقاد الخطبة  تنشأ لطرفيها وبالإرادة مكنة قانونية لهم بمقتضاها العدول عنها ليكون الطرف ا 3

 خضوع وإمتثال لرغبة وإرادة الطرف الثاني ، هذا المركز لايعد حقاً ولا حرية .   

ضرر مادي  رفيها وترتب عن العدول/ الخطبة تنشأ لطرفيها مكنة قانونية ، لذلك إذا حصل العدول عنها من أحد ط 4

 أو أدبي وكان في العدول تعسف في استعمال المكنة فينشأ من ذلك المسؤولية التقصيرية . 

   نص الفقرة / اذا وقع العدول من أحد الطرفين وكان القصد منه الحاق الضرر بالطرف الآخر فأننا نكون أمام حكم 5

الذكر  لمادة سالفةالمدني العراقي ، أما ماعدا حالة القصد فنحن نرى أن نص ا أ ( من المادة السابعة من القانون  \ 2

اق تطبيق قاصر في إحتواء حالات التعسف الأخرى ، لذا كان على المشرع إلحاق فقرة بهذه المادة تقرر توسيع نط

 المادة ينطبق على غير حالات القصد . 

،  ة القضائية عن الضرر الناشيء من العدول عن الخطبة/ إذا نهضت المسؤولية التقصيرية وحصلت المطالب 6

(  205 ، 204أصبحنا أمام إستحقاق التعويض سواء أكان عن الضرر المادي أو الأدبي وذلك وفق أحكام المادة   

 من القانون المدني العراقي النافذ .

 

 ثانياً / التوصيات :

 / نقترح تعديل نص المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية ليصبح نصها كالآتي :  1

 المادة الثالثة /

 أولاً : 

 الخطبة إتفاق غير ملزم على الزواج تتحقق بتعبير طرفيها ، تنتج عنها مكنة قانونية لطرفيها .   - 1
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ماً أو بدله حساب المهر في أثناء الخطبة إن كان قائإذا حصل العدول من أي من الطرفين ، يجب رد ماقبض على   - 2

 إن كان هالكاً أو مستهلكاً . 

أحكام  إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي ، للطرف الآخر المطالبة بالتعويض على أساس  - 3

 المسؤولية التقصيرية .

 ثانياً : 

لمادة الثامنة ثانية من االثانية من المادة السابعة والفقرتين الأولى وال إذا تعلقت الخطبة بالحالات الواردة في الفقرة -1

 من هذا القانون وجب إستحصال موافقة المحكمة قبل إبرامها .

ن عن   مليو يعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن   سبعمائة وخمسون ألف دينار ( ولا تزيد -2

 دينار ( .

 ثالثاً : 

ً غايته تكوين الأسرة على أسس الم -1  ودة الزواج عقد تراضي بين رجل وأمرأة يحل به كل منهما للآخر شرعا

  والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقاً لأحكام هذا القانون .

 إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده . -2

  -واحدة إلا بإذن القاضي ، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشروط الآتية : لا يجون الزواج بأكثر من -3 

 موافقة الزوجة الأولى على نواج نوجها أمام المحكمة . -أ 

ن مبت بتقرير المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء أو عقم الزوجة الثا -ب 

 لجنة طبية مختصة .

مستمسكات بيكون لطالب الزواج الثاني إمكانية مالية تكفي لإعالة أكثر من نوجة واحدة على أن يثبت ذلك أن  -جـ 

 رسمية يقدمها للمحكمة عند إجراء عقد الزواج .

 لقسم وجميعأن يقدم الزوج تعهداً خطياً أمام المحكمة قبل إجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في ا -د 

 الزوجية  المادية والمعنوية( .الإلتزامات 

 أن لا تكون الزوجة قد إشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج .   -ه 

ً (منكل من أجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في أي من الفقرات  أ،ب،جـ،د،ه( من    -و  هذه  ثانيا

  .المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار 

 قرة  و( أعلاه. ن. لا يجون للقاضي إيقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الف

             

 : / نقترح إضافة الفقرة التالية إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدني العراقي 2

ذا هفي كل حالة أخرى يصبح إستعمال الحق والمكن القانونية متناقضة مع الغرض الإجتماعي المرجوة من  –د 

 الإستعمال .
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 :المصادر

 

 القرآن الكريم  . 

 

 أولاً / الكتب : 

ودار  القانونيااة ئاارام محماد صاالح ساعيد ، المكناة القانونياة بااين النظرياة والتطبياق فاي القاانون المادني ، دار الكتاب -1

 .2009شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 

فياة العاماة التعريفاات ، دار الشاؤون الثقاأبو الحسن علي بن محمد بن علاي الجرجااني المعاروف بالسايد الشاريف ،  -2

 "آفاق عربية " ، بغداد ، بدون سنة طبع .

رباي ، لتااريخ العإبن منضور ، لسان العرب ، الطبعة الثالثة ، الجزء الرابع ، دار إحياء التراث العرباي ، مؤسساة ا -3

 بيروت ، اللبنان ، بدون سنة طبع .

قااهرة لكتااب ، الافي الفقه والقضاء والقانون ، الجزء الأول ، العاتك لصناعة  د. أحمد الكبيسي ، الأحوال الشخصية -4

 ،2007 . 

للنشاار و  الإمااام الحااافظ أبااي داود سااليمان باان الأشااعث الجسااتاني ، ساانن أبااي داود ، الجاازء الأول ، شااركة القاادس -5

 .  2009التونيع ، القاهرة ، 

اشامية لأردنياة الهأحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية في المملكة االمحامي الدكتور الفريد ديات ، الوجيز في  -6

 . 2004، دار الثقافة للنشر والتونيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

يم نارة التعلاود . أحمد علي و د . حمد عبيد و د . محمد عباس ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، الطبعة الاولاى ،  -7

 . 1980ث العلمي . جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة ، العالي والبح

رنسااي ، د. أحماد شاوقي محمااد عبادالرحمن ، الدراساات البحثيااة فاي نظرياة العقااد فاي الفقاه والقضاااء المصاري والف -8

 .  2006منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 

   . 1972يت ، ة الحقوق والشريعة ، جامعة الكود . أحمد الغندور ، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ، كلي -9

 هب الجعفاريبدران أباو العيناين بادران ، الفقاه المقاارن للأحاوال الشخصاية باين الماذاهب الأربعاة والسانية والماذ -10

 .ن سنة طبع والقانون ، الجزء الأول ، الزواج والطلاق ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، البيروت ، بدو

 . 2009.د. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء السابع ، دار الفكر ، دمشق ، أ -11

لأحااوال اد. نبياار مصااطفى حسااين ، الطبيعااة القانونيااة لعقااد الاازواج دراسااة مقارنااة فااي تكااوين العقااد بااين قااانون  -12

 .  2010انية ، الكوردستاني ، السليمالشخصية العراقي و القانون المدني ، مكتب الفكر والوعي في الإتحاد الوطني 

 نهدي يكن ، الزواج مقارنة بقوانين العالم ، مكتبة الصادر ، بيروت ، بدون سنة طبع . -13

فضاااايلة المفتااااي حسااااان أبااااو عرقااااوب ، أثاااار العاااادول عاااان الخِطبااااة ، بحااااث متاااااح علااااي الاااارابط الألكترونااااي   -14

http://www.aliftaa.jo/  2017/  2/  2تاريخ آخر نيارة  ، 2009/  9/  2، أضيف في . 
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 .  1974د. حسن كيرة ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، الطبعة الخامسة ،  -15

لإنسان ، القاضي كمال رضا أحمد ، شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي ، مركز تطوير الديمقراطية وحقوق ا -16

ناوان : ع.    الكتاب صاادر باللغاة الكوردياة تحات  2012( ، الطبعة الأولى ، DHRDإقليم كوردستان/العراق ،  

ي و ماافي دادوةر كةمال رةنا ئةحمةد ، شرؤظةي ياساي باري كةسيتَي عيَراقي ، سةنتةري ثةرةثيَداني ديموكراس

 (( .2012( ، ضاثي يةكةم ، DHRDمرؤظ  

،  و التونيع نن الترمذي ، الجزء الأول ، شركة القدس للنشرالإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، س -17

 . 2009القاهرة ، 

 .   2000 ،مجدالدين محمد بن يعقوب الفيرون آبادي ، معجم القاموس المحيط ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان  -18

ة ، الفاتح دكتورة ملكة يوسف نرار ، موسوعة الازواج والعلاقاة الزوجياة فاي الإسالام والشارائع الأخارى المقارنا -19

 . 2000للإعلام العربي ، القاهرة ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، 

 .2007المنجد في اللغة والإعلام ، الطبعة الثانية والأربعون ،  دار المشرق ، بيروت ،  -20

 .1995السيد سابق ، فقه السنة ، المجلد الثاني ، دار الفتح في الإعلام العربي ، القاهرة ،  -21

 طبع . سليم رستم بان اللبناني ، شرح المجلة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الثالثة ، بدون سنة -22

 .2005ندرية ، د . سمير عبدالسيد تناغو ، مصادر الإلتزام ، منشأة المعارف ، الأسك -23

م العااالي د. عباااس العبااودي ، شااريعة حمااورابي دراسااة مقارنااة مااع التشااريعات القديمااة والحديثااة ، ونارة التعلااي -24

 .1999والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، كلية القانون ، الطبعة الثانية ، 

ة ، بعاة الثالثاارف ، الأساكندرية ، الطد. عبدالحميد الشواربي ، فسخ العقاد فاي ضاوء القضااء والفقاه ، منشاأة المعا -25

 بدون سنة طبع . 

 .  2011القاضي عبدالحسين صباح صيوان الحسون ، المورد القانوني ، الطبعة الأولى ، بدون مكان الطبع ،  -26

لمادني ا ي القاانونفاعبد المجيد الحكيم و د . عبدالباقي البكري و د . محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام  -27

 .  1980العراقي ، الجزء الأول ، مصادر الإلتزام ، ونارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 

ت ل ، منشاوراعبدالرناق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجدياد ، الجازء الأول ، المجلاد الأو -28

 . 2000الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 

لعربياة ، أحمد السانهوري ، الوسايط فاي شارح القاانون المادني الجدياد ، الجازء الخاامس دار النهضاة اعبدالرناق  -29

 القاهرة ، الجزء الخامس ،   الهبة و الشركة ( .

ة بعاة الثامناعبدالرحمن الصابوني ، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري ، الجزء الأول ، الزواج وآثاره ، الط -30

 . 1998، جامعة دمشق ، 

الطبعاة  عبير ربحي شاكر القدومي ، التعساف فاي إساتعمال الحاق فاي الأحاوال الشخصاية ، دار الفكار ، الأردن ، -31

 . 2007الأولى ، 

ني ، ، الجاازء الأول ، مطبعااة العااا 1959( ساانة 188علاءالاادين خروفااة ، شاارح قااانون الأحااوال الشخصااية رقاام   -32

 .  1962بغداد ، 

 لزواج في الشريعة الإسلامية ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع .علي حسب الله ، ا -33
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ن ، ونيع ، عماالمحامي الدكتور عثمان التكروري ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والت -34

2004. 

ي والبحااث التعلاايم العااالد. فاااروق عباادالله كااريم ، الوساايط فااي شاارح قااانون الأحااوال الشخصااية العراقااي ، ونارة  -35

 .    2003العلمي ، جامعة السليمانية ، كلية القانون ، 

لماادخل اد. رمضااان علااي الساايد الشرنباصااي و د. محمااد كمااال الاادين إمااام و د. جااابر عباادالهادي سااالم شااافعي  ،  -36

 .2002لدراسة الفقه الإسلامي ونظرياته العامة ، منشأة المعارف الأسكندرية ، 

 

 القوانين : /ثانياً 

 النافذ. 2001( لسنة 14قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في إقليم كوردستان العراق رقم   - 1

 المعدل . 1955( لسنة 188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم   - 2

 . 13/11/2008( في 15قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقية رقم   - 3

 .    2006( لسنة 22لقطري رقم  قانون الأسرة ا - 4

 النافذ .  2006( لسنة 26قانون الجنسية العراقية رقم   - 5

 المعدل النافذ . 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم   - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


